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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الحمد لله الذي هدانا لشرعه، وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن 

سيدنا محمدا عبدُه ورسولُه، الهادي البشير، المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق، ليخرج الناس من الظلمات 

 الدين. إلى النور بإذن ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع طريقته وسار على سنته إلى يوم

 وبعد:

الإسلام في مصدريه الأساسيين القرآن الكريم  ه على غيره من الكائنات، وإنَّ ل  ، وفضَّ الإنسان   م  فإن الإسلام قد كرَّ 

كتب أصول الفقه، وما كان من اجتهاد الفقهاء وآرائهم  المذكورة فيوالسنة النبوية الشريفة، وفي مصادره الفرعية المنبثقة منهما 

شتمل على أحكام للعلاقات المالية والاقتصادية، كالبيع والإجارة، والرهن، والشركة بأنواعها، والمداينة بينين في ضوئها، ي

وذلك لأن التعامل بالمال يعتبر من ضرورات الحياة التي لا غنى لإنسان عنهينا، ولينذا حرصينل الشرينيعة  ؛الناس وتوثيقها

 عجز مالكه عن إدارته على الوجه الأمثل. ر بها هذا المال إن  الإسلامية على المحافظة عليه، فوضع النظم التي يدا

الإنسان ما شرعه الإسلام من الحجر على المفلس، وذلك حماية لحقوق اليندائنين مينن مال ومن أسباب المحافظة على 

 م.تصرفات المدين الضارة به

يع الوضعي: للقد وضينع التشرينيع وكما يقول أحد الباحثين المعاصرين عند مقارنته بين التشريع الإسلامي والتشر

الإسلامي، لكل تصرف يحدثه الإنسان، حكمين: حكما في الدنيا يتعلق بمظهر العمل وأثينره بينين النيناس، وحكينما يتعلينق 

أما التشريع الوضعي: فإنه  .بالآخرة بتعلق بالقصد الحقيقي والباعث عليه، ويحاسب على الأعمال الداخلية حتى التحضيرية

ِّ والعلانية، ولا يستطيع أن يحاسب على الأ
عمال الخارجية فقط، والتشريع الإسلامي رادع في أحكامه، يخشاه الإنسان في السِر

مُ منصفا.  يهرب منها، أو يحتال عليها، لكل ذلك وغيره، تصبح الموازنة في صالح الفقه الإسلامي إذا كان الح ك 

 تعود   ن  جا عمليا كدليل على صلاحية الشريعة الإسلامية لأر  ونحن إذا أخذنا نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي نموذ

إلى الحكم بين الناس من جديد، وأن تبعث من نومها العميق إلى الآفاق الرحبة للحياة الحاضرة، لوجيندنا ذلينك نكنينا بينل 

 .(1ل.(.وخلاقا

 لأنه:ثم إن موقف الٍإسلام من الغارمين والمستدينين، بصفة عامة، موقف فريد رائع، وذلك 

ژ : ، قال تعالى في صفة عبيناده الميننمنينفي حياته حتى لا يلجأ إلى الاستدانة والاقتصاد   الاعتدال   المسلم   مُ لِّ ع  يُ  أولا:

 .(1ل ژئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   

                                                 

 (.63لص/ ، لمنلفه: الدكتور سلام مدكورالمدخل في الفقه الإسلامي (1ل
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عجيينل بالوفيناء والأداء، إذا اضطرت المسلم  ظروفُ الحياة إلى الاستدانة، كان عليه أن يعقيند العينزم عينلى الت ثانيا:

، ومن أخينذها عنه ى اللهيريد أداءها، أدَّ أموال الناس، من أخذ : »فيكسب بذلك معونة الله تعالى وتأييده فيما نوى، قال 

 .(2ل«أتلفه الله ،هاإتلاف   يدير

من نير  ورثته نقاذفإذا عجز عن أداء الدين كله أو بعضه، مع دلائل تصميمه على الوفاء، فإن الدولة تتدخل لإ ثالثا:

كان ينتى بالرجل المتوفى عليه  ويذل أعناق الرجال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الدين الذي يقصم الظهر، 

ا عينلى : »للمسينلمين ، صينلىَّ عليينه، وإلا قينالوفيناء  لدينه أنه ترك  ثدِّ ؟ فإن حفضلا، فيسأل: هل ترك لدينه  دينال صينلوو 

، ومن تينرك أنا أولى بالمنمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين، فعليَّ قضاؤه»تح الله عليه الفتوح، قال: ، فلماَّ ف«صاحبكم

 .(6ل«مالا، فلورثته

قال: أصيب  يرغب المسلمين في معونة الغارمين، قضاء لحق الأخوة، وابتغاء مثوبة الله، فعن أبي سعيد  كما كان 

: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، ولم تاعها، فكثر دينه، فأفلس، فقال رسول الله في ثمار اب رجل في عهد رسول الله 

 .(4ل«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»لغرمائه:  يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله 

قينوانين مينا جيناءت بينه ال فهذا ما جاءت به شريعة الله، شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرنا، فينأين مينن هينذا 

تهم، وخينراب االوضعية، قوانين الحضارة والمدنية الحديثة من اضطرار التجار المدينين إلى إعلان إفلاسهم، وتصينفية اينار

 .(5لبيوتهم، دون أن تقدم لهم الدولة، أو المجتمع عونا

 :لآتيةعلى المباحث ابعد المقدمة الخطة التي سلكناها في دراسة هذا الموضوع تشتمل ثم إن 

 حقيقة الإفلاس. حث الأول:المب

 .على المدين المفلس الحجر المبحث الثاني:

 شروط الإفلاس. المبحث الثالث:

 حقوق الغرماء على المفلس. المبحث الرابع:

                                                                                                                                                                  

 (.36لسورة الفرقان:  (1ل

 (.2636(، رقم ل5/33صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ل (2ل

ين لصحيح البخاري، كتاب الكفالة، ب (6ل (، صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الفرائض، باب من ترك 2223(، رقم ل4/556اب الدَّ

 (.1312[ ل14(، رقم ]4/266مالا فلورثته ل

 (. 1553( ل13(، رقم ]4/133أخرجه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب وضع الجوائح ل (4ل

 (.2/322فقه الزكاة، بشيء من التصرف ل (5ل
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 المال الذي وجده صاحبه عند المفلس.حكم  المبحث الخامس:

 تصرفات المفلس. المبحث السادس:

  الخاتمة.
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 المبحث الأول

 سفي حقيقة الإفلا

 وفيه مطلبان

 لغة واصطلاحا: لإفلاســ ا المطلب الأول

صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا، أو صار بحيث يقينال: لينيس معينه  :: من أفلس الرجلالإفلاس لغة  

 .(1لفلس

ف عند الفقهاء بعدة تعريفات،  وأما اصطلاحا: المالك للينمال،  وإنها تدور حول حالة يصل إليها المدينفقد عُرِّ

 .(2لولازمةٍ  ةٍ الَّ لا يستطيع معها الوفاء بما عليه من ديون ح   بحيث

ه لما كان مستحق الأداء في جهة دينه، فكان كأنه معدوم، أو مال   ذو مال، ومع ذلك سمي مفلسا، لأنَّ  فالمفلس إذا

م ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه لم لتصرف في ماله، كان كمن لا مال له من ا عُ ن  م  ا يُ ينَّأن ذلك باعتبار ما ينول إليه حاله من عُد 

 .(6لأصلا

 ذات الصلة:  الألفاظالمطلب الثاني ــ 

 لها علاقة وصلة بالمفلس، منها: فقه الإسلامي عدة ألفاظاستعملل في ال

 ينين الغارم. 6     المسكين.و ينين الفقير 2  ينين المعسِ 1

 بيان ذلك: يأتيوفيما 

ه: طلب منه غريم   سِ   ، يقال: ع  سِ  سِ بسكون السين وضمها، ضد اليُ ، قال الرازي: لالعُ سِ  من العُ  لغة: المعسر

 سِ   ن على عُ ي  الدَّ 
 .(4له(تر

 .(5للضيق الحال من جهة عدم المال( وفي الاصطلاح:

                                                 

 (.626المحيط، مادة لفلس(، لص/ القاموس (1ل

 (.3/563( ين المغني: ل2/232( ين بداية المجتهد ل6/422( ين تبيين المسالك ل2/235( ين قليوبي وعميرة ل3/222انظر: رد المحتار ل (2ل

 (.3/566انظر تقرير هذا المعني في: المغني ل (6ل

 (.131مختار الصحاح، مادة لعسِ( لص/ (4ل

 (.6/666آن لالجامع لأحكام القر (5ل
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 ق بين الإعسار والإفلاس من جهتين: يفرتيمكن الهذا وعلى 

 ــ من جهة اللغة والمعنى:  أ

النقدين، والمعسِ: من عدم المال أصلا، وعسِت عليه  سو خ  هو من صار ماله فلوسا، وهي أ  وذلك بأن المفلس 

ة اللازمة، وأما الَّ أموره، وبذلك يكون المعسِ أسوأ حالا من المفلس، لأن المفلس يكون عنده مال، ولكنه لا يفي بديونه الح  

 المعسِ: فهو المدين الذي ليس عنده مال أصلا.

، وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بنيني (1ل ژ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەژ : ينيده قوله تعالى

 .(2لالمغيرة شكوا العسِة ينين يعني: بني المغيرة ينين وقالوا: ليس لنا شيء، وطلبوا الأجل إلى وقل ثمارهم، فنزلل هذه الآية

 ــ من جهة الأثر:  ب

 ،عليه، وتنتهي ببيينع مالينه جينبرا عنينه رر ج  يه أحكام الإفلاس التي تبدأ بتوقيع الح  فتجري عل :فبالنسبة للمفلس

 .وإنصاف الغرماء بالتفصيل الذي سيأتي في خلال البحث

حبسه به، وإنما يجب إنظاره إلى الميسِة، عملا ليس لهم أن لا سبيل للدائنين عليه، و :لحكم الشرعيوأما المعسِ: فا

ئا  ئە         ژ ، قال القرطبي: لوقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: (6ل ژ ى  ئا    ئا  ئە     ئە         ې  ى    ژ بقوله تعالى: 

سِر   ژ ئە ة في جميع الناس، فكل من أُع   .(4لأُن ظرر، وهذا قول أبي هريرة، والحسن، وعامة الفقهاء( ،عامَّ

 .(3لهو الذي لا شيء له ، سكين: لبفتح الميم في لغة بني أسد، وبكسِها عند غيرهم(، والم(5ل: ضد الغنىالفقر لغة

: فيرى شيخ المفسِين الإمام الطبري رحمه الله: أن المراد بالفقير: المحتاج المتعفف الذي لا وأمـا في الاصـطلاح  

ژ بئ عن ذلك، كما قال تعالى في شأن اليهود: يسأل، والمسكين: المحتاج المتذلل الذي يسأل، وأيَّد ترجيحه بأن لفظ المسكنة ين

 .(6ل ژۉ  ې  ې   ې  

                                                 

 (.232لسورة البقرة:  (1ل

 (.32أسباب النينزول للواحدي لص/ (2ل

 (.232لسورة البقرة:  (6ل

 (.662ين6/661الجامع لأحكام القرآن ل (4ل

 (.533القاموس المحيط، مادة لفقر( لص/ (5ل

 (.123ين126(، وانظر أيضا: المصباح المنير، مادة لسكن(، لص/14/623تفسير الطبري ل (3ل

 (.31سورة البقرة: ل :(، والآية من622ين14/623تفسير الطبري ل (6ل



8 

 

، أي: كان لكل منهما معنى خاص، وإذا في المعنى  لفظان ينين كالإيمان والإسلام ينين إذا اجتمعا، افرققاماأنهوالواقع: 

  .(1لأهل العوز والحاجة :بهذا النوع ، وأعنيا، أي: كانا نوعا واحدفي المعنى افرققا، اجتمعا

، ومنه (2ل ژئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇ  ژ : اللزوم، ومنه: قوله تعالى في جهنم: مُ ر  ، والغُ مر ر  من الغُ  :الغارم في اللغة

ي ن  قد لزمه، والغريم، لملازمته المدين  .(6لسمي الغارم، لأن الدَّ

 .(4للا يملك نصابا فاضلا عن دينهويه دين، ل: من ععند الحنفيةوالغارم 

 : فالغارمون نوعان: وأما عند الجمهور

 .  غارم استدان لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة، أو زواج

أو أموال، ويحدث بسببها الشينحناء  ،وذلك بأن يقع بين فئتين تشاجر في دماءوغارم يغرم لإصلاح ذات البين، 

 .(5لمالا عوضا عما بينهموالعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، فيلتزم في ذمته 

                                                 

 (.123( ين المصباح المنير لص/533انظر: القاموس المحيط، مادة لفقر(، لص/ (1ل

 (.35لسورة الفرقان:  (2ل

 (.162ين132ح المنير لص/ا( ين المصب1465انظر: القاموس المحيط، مادة لغرم( لص/ (6ل

 (،2/36رد المحتار على الدر المختار ل( ين 2/232ر الرائق لالبح (4ل

 (.362ين2/322( ين فقه الزكاة ل2/626( ين المغني ل1/162( ين المهذب ل134ين3/136انظر: الجامع لأحكام القرآن ل (5ل
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 المبحث الثاني

 الحجر على المدين المفلس

  : ثلاثة مطالب:وفيه

 الأول ــ معنى الحجر لغة واصطلاحا: المطلب 

: هو المنع والتضييق، يقال: حجر القاضي عليه، أي: منعه من التصرف في ماله، ويسمى العقل الحجر في اللغةة 

، أي: لينذي (2ل ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ژ قينال تعينالى: ، (1لعاقبته ب ما يقبح، وتضُو ه من ارتكالأنه يمنع صاحب  را، ج  حر 

  .(6لعقل

  .(4ل: لمنع من نفاذ تصرف قولي(هو في الاصطلاحو

وإنما قُيِّد المنع بنفاذ تصرف قولي: لأن المقصود، هو منع نفاذ التصرفات القولية، وإبطال أثرها، لا التصرفات 

ا لا يمكن إزالتها بعد وقوعها، لأن المقصود ليس المنع الحسي، وإنما منع نفاذ التصرف، حتى ولو وقع التصرف ، لأنهةالفعلي

 فعلا، فإنه لا يقع أثره، ولا ينعقد.

 المدين لغة واصطلاحا: المطلب الثاني ــ

 المدين هو الشخص الذي عليه الدين.

، بدين لغينة بينل شرعينا لليس الصداق والغصب ونحوهمفاهو القرض وثمن المبيع، وعلى هذا،  والدَّيْن لغةة  

 .(5لفي الذمة اواستقراره الثبوته

 : الآتيفاختلفل عبارات الفقهاء في تعريفه على النحو  وأما اصطلاحا 

 .(3لينين فعرفه الحنفية بأن الدين هو: لما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك( 1

 .(6لة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة(وقال المالكية: لالدين عبارة عن كل معاملينين  2

                                                 

 (.46( ين المصباح المنير لص/56ين52انظر: مادة لحجر( في: مختار الصحاح لص/ (1ل

 (.5لسورة الفجر:  (2ل

 (. 4/646لانظر: تفسير الكشاف  (6ل

 (.6/222( ين حاشية الدسوقي على شرح الكبير ل3/146رد المحتار لاين عابدين ل (4ل

 (.63المصباح المنير، مادة لدين(، لص/ (5ل

 (. 5/156رد المحتار ل (3ل

 (6/666الجامع لأحكام القرآن  (6ل
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 .(1لوقال الشافعية: لهو ما ثبل في الذمة بأي سبب من الأسباب(ينين  6

 .(2لما ثبل في الذمة بأي سبب من الأسباب الموجبة له( :ينين وعند الحنابلة: لهو 4

شملان جميع أنواع الحقوق الثابتينة في الذمينة، لأنهما عامان ي ؛والتعريف المختار: هو تعريف الشافعية والحنابلة

 سواء كانل حقوق الله أو حقوق العباد، كما أنهما يشملان الحقوق المالية وغير المالية.

 المفلس: المدين حكم الحجر على المطلب الثالث ــ 

أجيب طلبه إن لم يتبين و ،كان للدائن ملازمته وطلب حبسه ،ن أداء دينهمأن المدين إذا امتنع  :قرر جمهور الفقهاء

فيحمل المدين على رفعه بالحبس إلى أن يندي ما عليه من  ،والظلم يجب رفعه ،الغني ظلم ل  ط  وذلك لأن م   ؛للقضاء عسِه

 .(6لإذ لديه من المال ما يندي منه ،حقوق ثابتة حكم بها القضاء وهو يستطيع أداءها

 :قولينوبيع ماله لسداد دينه على  المفلس، ولكن حدث الخلاف بين الفقهاء في الحجر على المدين

 ، إلى القولومحمد من الحنفية ،يوسف وأبي ،والحنابلة ،والشافعية ،المالكيةمن  ،ذهب جمهور الفقهاء الأول  القول

 .(4لوبيع ماله لسداد دينه ،المفلس بالحجر على المدين

 واستدلوا على ذلك، بالسنة، والآثار، والمعقول.

 أما السنة  

 .(5ل«هحجر على معاذ بن جبل، وباع مال  » أن رسول الله  ما روى كعب بن مالك  ولا:أ

، وباع عنه ماله، لقضاء غرمائه، قينال حجر على معاذ بن جبل  أن رسول الله  وجه الدلالة من الحديث:

ت ينهُ إجينابتهم، ه بها، فسأل غرماؤُه لا يفي مالُ  ةٍ ابن قدامة رحمه الله: لومتى لزم الإنسان ديون حالَّ  الحاكم  الحجينر  عليينه، لزم 

ت ن ب معاملته(ويُ  بو أن يظهر الحجر عليه، لتُج    (3لستح 

                                                 

 (.653الأشباه والنظائر للسيوطي لص/ (1ل

 (.2/222كشاف القناع ل (2ل

 (.3/566ين المغني ل (16/265( ينين المجموع شرح المهذب ل3/132الذخيرة ل( ين 2/462دائع الصنائع لانظر: ب (6ل

 (.3/566ي ل( ين المغن16/266( ين المجموع شرح المهذب ل2/613بداية المجتهد ل( ين 6/231الهداية ل (4ل

( ين والحاكم في المسينتدرك، كتيناب 3/43اله في ديونه لأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع م (5ل

م  حلالا ل ، رقينم (4/261ل ، كتاب الأقضية والأحكينام( ين والدارقطني في سننه4/121الأحكام، باب الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرَّ

 . (4551ل

 (.3/566المغني ل (3ل
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من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو »يقول:  قال: سمعنا رسول الله  ما روي عن أبي هريرة  ثانيا:

 .(1ل«أحق به من غيره

، وهذا دليل قية البائع بماله الذي باعه للمشرقي المفلسحكم بأح أن الرسول  ووجه الدلالة من الحـديث: 

 .على أنه لا يملك التصرف في ماله، وإلا كان له أن يمنع الغريم الذي وجد ماله الذي ابتاعه منه

  التي يستأنس بها هنا، ومنها آثار الصحابة رضوان الله عليهم ةة ثانيا

 ،فيسينبق الحيناج ،فيسِع المسينير ،شرقي الرواحل فيغالي فيهاأخرج مالك في الموطأ: أن رجلا من جهينة كان يما 

أما بعد أيها الناس! فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن لفقال:  ،ه إلى عمر بن الخطابأمرُ  ع  فر فرُ  ،فأفلس

فنقسم ماله  ،فليأتنا بالغداة ،فمن كان له عليه دين ،(2لين بهرفأصبح وقد  ،إلا أنه أدان معرضال :وفيه ،(سبق الحاج :يقال

   . (6ل(ب  ر  وآخره ح   م  ه ه  ل  فإن أوَّ  ،وإياكم والدين ،بين غرمائه

 ،قد حجر على أسيفع جهينة حينما ركبته الديون وأفلس أن سيدنا عمر بن الخطاب  مـن الأثـر:  لدلالة وجه ا

 .(4لالمفلس دينوهذا دليل الحجر على الم ،وقسمه بين غرمائه ،ومنعه من التصرف في ماله

ه واجب عليه لإيفاء الدين الذي مالر  بيع   فإنَّ  ،إذا ماطل في إعطاء الدين لغرمائه وهو أن المدين المعقول  ةة ثالثا

ر نِّ والعر  كالمجبوبر  ،فوجب أن ينوب القاضي منابه ،عن ذلكإذا امتنع هو و ،لزمه ناب  ،فإنهما إن امتنعا عن طلاق الزوجة ،ين 

فدل ذلك على جواز  ،لا تكون إلا بعد الحجر عليه ،ومن المعلوم أن إنابة القاضي بيع مال المفلس ، الطلاقالقاضي عنهما في

 .(5لالمفلس لىالحجر ع

 .(3ليرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله منع الحجر على المدين، ومنع بيع ماله لسداد دينه الثاني: قولال

 ل:والمعقو ،والسنةواستدل على ذلك: بالكتاب، 

                                                 

[ 22(، رقم ]4/161ا باعه عند المشرقي وقد أفلس، فله الرجوع فيه لصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة، باب من أدرك م (1ل

 (.1552ل

ين: التغطية، ومنه قوله تعالى:  (2ل اه  كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونالرِّ ء عن سماع الحق، وهذا غطَّ م كسبُهم السيِّ أي: غطَّى قلوبه 

 (.3/153دينُه، الذخيرة ل

 (. 6/123مالك في الموطأ بسند منقطع، ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل(، سبل السلام ل قال الصنعاني: لأخرجه (6ل

 (.3/153انظر: الذخيرة ل (4ل

 (.2/616بداية المجتهد ل (5ل

 (6/422( ين فتح باب العناية ل3/146( ين رد المحتار ل24/156المبسوط ل (3ل
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 ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ : فقوله تعالى: أما الكتاب

 .(1ل ژ

التعدي على أموال الغير إلا إذا كان بطريق التجارة المنوط  م  رَّ ح  أن الله سبحانه وتعالى : وجه الدلالة من الآية

 فيكون باطلا.  ،ضلا يكون اارة عن ترا ،رضاه وبيع مال المديون بغير ،بالرضا الكامل

 .(2ل«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه: »قال فقد روى أن الرسول وأما السنة:

ومقتضى  ،ن مال المسلم لا يحل لغير مالكه إلا عن طيب نفس منه وبرضاه الكاملأ وجه الدلالة من الحديث:

 .منه إخراج المال من غير طيبة من نفسه ولا رضا ،الحجر والبيع

  وجهين: فمن  :المعقول وأما

وإنه يمكن  ،أكثر من الضر اللاحق بالدائنين في تأخير ديونهم عليه الحجر على المدين فيه ضررأن  الوجه الأول 

بأن  ،التلجئة بيعر  خوف   وإنَّ  ،وذلك بحبسه وحمله على الوفاء ،الجمع بين حقه في حرية التصرف وتنفيذه وحقهم في الاستيفاء

إلى إنينزال ظلينم واقينع  ،ولا يصح أن يدفعنا الحرص على حقوق اليندائنين ،أمر غير واقع ،ويضيع حقهم ،ايبيع بيعا صوري

 لخشية ظلم متوقع للدائنين. ،بالمدين

في ماله  ولكن يحبس أبدا حتى يبيع ،فلا يجوز لدفع ضرر خاص ،إهدار أهليته ،الحجر عليهفي ن أ الوجه الثاني 

 .(6لا لظلمهلحق الغرماء ودفع إيفاء   ،دينه

 :رحمه الله الجمهور لأدلة أبي حنيفةمناقشة 

 :يأتيبما  رحمه الله ناقش الجمهور أدلة الإمام أبي حنيفة

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ : بقول الله تعينالى رحمه الله مناقشة الاستدلال بالآية: إن استدلال الإمام أبي حنيفة أولا:

المفلس  تصرف  الحجر عليه، غير صحيح، لأن  في منع (4 ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 َّ َّ   ،بالناس أضر  وهنا القاضي يقوم مقام  ،ه لمنع الضرفإن الولي يقوم مقام   ،بأمواله أو بأموال الغير ومن الثابل أن من أضر 

 لأنه قام مقام المفلس في سداد ديونه. ،فيكون تصرف القاضي تصرفا عن تراض ،المفلس في سداد ديونه

                                                 

 (.22لسورة النساء:  (1ل

 (.6/23( ين والدارقطني في سننه، كتاب البيوع ل5/62المسند لأخرجه أحمد في  (2ل

 (.24/156( ين المبسوط ل6/235الهداية ل (6ل

 (.22لسورة النساء:  (4ل
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لا يحل مال امرئ » مناقشة الاستدلال بالحديث: وأما استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله بقول الرسول  ا:ثاني

لأن مال المفلس الذي أحاطل به الينديون بعيند  ؛ليس بحجة هناالحديث  ، فيمكن مناقشته بأن«مسلم إلا بطيب نفس منه

بل نفسينه تطيينب  ،صار هو الآكل من غير طيب نفس ،للغرماءفإن بقي في ملكه ولم يدفعه  ،مالا للغرماء صار ،الإفلاس

 ،يمنع استغلاله ،لأن بيع الحاكم لمال المدين وتقسيمه بين غرمائه ،والحجر هنا أشفق وأرحم بالمدين قبل الدائن ،بسداد دينه

 .(1لويحافظ على حقوقه وحقوق الدائنين

 الترجيح  

وهينو رأي جمهينور  ،أرى أن الرأي الراجح هو الرأي الأول ،قولالفقهاء وبيان أدلة كل  أقوالبعد استعراض 

  وبيع ماله لسداد دينه وذلك لما يأتي: ،الفقهاء القائل: بجواز الحجر على المدين

 التي استدلوا بها. الأدلة: قوة أولا

لأدى ذلك  ،اتهوإقرار هت تصرفاتذنفلم يحجر على المدين، ولأنه لو  ،الحجر في لا تحقق إلا ن مصلحة الناسأ ثانيا:

فتذهب  ،بالمال لغير الدائنين رَّ قر أو يُ  ،ه بيعا صوريا ليهرب من أداء الديونإذ يمكن أن يبيع أموال   ،إلى ضياع حقوق الدائنين

 .وهو ظالم بالامتناع عن الأداء ،ب الاحتياط لحفظ الأموالفوجوعدوانا، هم ظلما حقوقُ 

ه،  ثالثا: فقيند  في أموالينه، فإن تصرف بعيند ذلينك ،بها الدائنين متعلقة   قوقُ صارت حلما استغرقل الديونُ أموال 

 .كالتصرف في مال الغير، وهذا لا يجوز ،ه في مالهفُ ، بل كان تصرو تصرف في مال تعلق به حق الغير

 ،ه ظلم  لأن امتناع   ؛يقوم القاضي مقامه في ذلك ،ن من يمتنع عن الوفاء بحق وجب عليه واستحق الوفاءأ :رابعا

 .اضي ولاية رفع المظالموللق

 المطلب الرابع ــ زوال الحجر عن المفلس: 

 اتفق الفقهاء على أن الحكمة من الحجر على المفلس، هي تحقيق المصلحة للدائنين والمدين:

 مصلحة الدائنين: هي إعطائهم حقوقهم من أموال المفلس.

 .لدينعودة الحياة الطبيعية له، وبراءة ذمته من اومصلحة المدين: هي 

 وإذا تم ذلك، فُكَّ الحجر عنه، ولكن اختلفوا في طريقة ف كِّ الحجر على قولين:  

                                                 

 (.453الأحوال الشخصية للشيخ أبي زهرة لص/ (1ل
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القول الأول: إنه يزول عنه الحجر بقسمة ماله من غير حكم الحاكم، ذهب إلى هذا المالكية، ورواية عن بعينض 

قد زال المال فزال الحجر بزوالينه،كما أن الشافعية، ورواية عن بعض الحنابلة، واستدلوا لذلك بأن الحجر كان لأجل المال، و

  (1لالمجنون محجور عليه بالجنون، فإذا زال الجنون زال الحجر

لا يزول الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم، ذهب إلى هذا الحنفية وبعض الشافعية في الرواية الثانية،  الثاني: القول

 .(2لوبعض الحنابلة في رواية أخرى

 كالمحجور عليه لسفه. ،الحجر على المفلس ثبل بحكم الحاكم، فلا يزول إلا بحكمهبأن  :واستدلوا لذلك

لأن قياس المفلس  ؛نا سبق أرى رجحان الوجه الثاني القائل: بأن الحجر على المفلس لا يزول إلا بحكم الحاكم 

ولأن فراغ مال المفلينس يحتيناج إلى معرفينة  على المجنون، قياس مع الفارق، لأن الجنون يثبل بنفسه، فيزول الحجر بزواله،

 وبحث، فيوقف ذلك على الحاكم بخلاف الجنون.

                                                 

 (.534ين3/536ين المغني لابن قدامة ل 666ص 16ين المجموع شرح المهذب جين  233ص  6حاشية الدسوقي جين (1ل

 (.  3/536( ين المغني ل16/663( ين المجموع شرح المهذب ل143انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين لص/ (2ل
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 المبحث  الثالث

 شروط الإفلاس

نوضحها اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، لقد وضع فقهاء الشريعة الإسلامية شروطا لتفليس المدين، 

 :أتيفيما ي

واء كانل المطالبة من جميع الدائنين ، أو من بعضهم، فلا يجوز للحاكم ه: سالغرماء تفليس   طلبُ  الشرط الأول:

م إأن يفلِّسه قبل سنال الغرماء، حيث  ن الحكم بتفليس المدين يصدر لمصلحة الغرماء، وهم ناظرون لأنفسهم، فلا يينتحكَّ

 .(1ل، لأنه لا ولاية له عليهم في ذلكالحاكم عليهم

طفال، أو محجور عليهم للسفه، أو غفلة(، فللقاضي تفليسه من تلقاء نفسه من إلا إذا كانل الديون لمجانين، أو أ

غير طلب من هنلاء، لأن له ولاية علينيهم، ولأنهينم لا يعرفينون مصينلحتهم، فللقيناضي أن يتصرينف في حقهينم بينما يحقينق 

 .(2لمصلحتهم

ين الذي عليه، و :: أيلًا كون الدين حا الشرط الثاني: ، أصالة، أو بانتهاء س لأجله، حالًا طُلرب التفليأن يكون الدَّ

ين منجَّ  لَّسُ بد   .(6للٍ أجله، فلا يُف 

 : قولينل، فهل يحل بالتفليس أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أما إذا كان على المفلس دين منجَّ 

رواية الصحيحة ن دينه المنجل لا يحل بتفليس من هو عليه، ذهب إلى هذا الشافعية، والحنابلة في الأ الأول  القول

س لا يوجب حلول ماله إذا يفلتسه، كسائر حقوقه، ولأن اليفلت، ودليلهم في ذلك: أن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بعندهم

 .(4لول ما عليهلكان له دين على غيره، فلا يوجب كذلك ح

ن الإفلاس يتعلق به أك: ه في ذللن الدين المنجل يحل بالتفليس، ذهب إلى هذا الإمام مالك، ودليأ الثاني  القول

 .(5لالدين بالمال، فأسقط الأجل كالموت، فكما أن الدين المنجل يحل بالموت، فكذلك يحل بالتفليس

 : أتيلما ي الأول القائل بأن الدين المنجل لا يحل بالتفليس، وذلك قولوالذي يظهر رجحانه: هو ال

                                                 

( ين المغنيني 1/636( ين حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ل6/234( ين حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل6/235انظر: الهداية ل (1ل

 (.4/431ل

 (.4/433( ين المغني ل12/222( ين فتح العزيز ل3/24لة بحر الرائق لمتك انظر: (2ل

 انظر: المراجع السابقة. (6ل

 (.4/431( ين المغني ل1/636انظر: حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ل (4ل

 (.2/613بداية المجتهد ل (5ل
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 ينين قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي. 1

ن سلمنا، فالفرق بينهما: أن ذمته إما قاله ابن قدامة: للا نسلم أن الدين المنجل يحل بالموت، فهو كمسألتنا، و ينين 2

المفلس، يرجى المال لها، بخلاف ذمة الميل، ولأن  ة  مَّ فإن ذر  ،وهذا الفرق بينِّ   ،(1ل(بالموت، بخلاف المفلس ل  ل  ط  وب   ل  ب  رر خ  

  .عليه تُ وَّ ف  الأجل مقصود له، فلا يُ 

 تفليسه:حضور المدين عند الحكم على : الشرط الثالث

 وهذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء:

يمنعه عن التصرف في ماله، مدة غيابه يصح، ف، تفليس المدين الغائببالحكم  بأنينين فذهب الحنفية إلى القول  1

بفعل كان في الأصل مباحا، ثم حظينر عليينه ولم  لأن الإنسان لا يناخذ ؛ه بهموبعد رجوعه، ولكنهم اشرقطوا لصحته، إعلا

 .(2ليبلغه، عملا بالاستصحاب

حيناضرا،  يكينن بأن التفليس لا يكون صحيحا ولا نافذا في حق الميندين مينا لم :ينين وذهب الشافعية إلى القول 2

ُ ما في مالر  ؛ذلك أنفى للتهمة، وأطيب للقلوبودليلهم في ذلك: أن  ، ومن صفة مطلوبة، دو ر  لا يُ ه من عيب، فولأن المفلس يبينِّ

 .(6لأعرف بثمن ماله هفيه، ولأن بُ غَّ فيُر  

حمايينة المصلحة من الحكم بينالتفليس وهيني:  ق  قو تح    في ذلك لأن ؛والذي يظهر رجحانه: هو ما ذهب إليه الحنفية

 لمنع الحكم بتفليسه. ه ذريعة  ب  أموال الناس، وإلا سيتخذ المدين المفلس تغيو 

 ،يشرقط في التفليس أن يكون الدين الذي على المدين :لدين على ما بيد المدين من المال، أيط الرابع: زيادة االشر

يزيد على ما بيده من المال، والمراد من المال: ما يشمل العيني منه، والمنفعة، والمستغلات ونحوها، فيجمع ماله الحاصل عنده 

ة، حجر ه الحاصل من ذلك قاصرا عن ديونه الحالَّ كان مالُ  ، فإن  ةٍ الَّ بما عليه من ديون ح   من جميع هذه الجهات، ثم يقابل ذلك كله

لأنه لا حاجة إليه، لإمكان الوفاء من عند نفسه، أو حيينث  ؛عليه، وإن لم يكن ماله قاصرا عن الوفاء بذلك، فلا حجر عليه

 .(4ليأمره القاضي بقضاء الدين

                                                 

 (.533/ 3المغني ل (1ل

ليين هو: لبقاء ما كان على ما كان، حتى يثبل تغييره بدليل(، انظر: أصول السِخسي (، والاستصحاب عند الأصو2/31الفتاوى الهندية ل (2ل

 (.4/426( ين شرح الكوكب المنير ل1/216( ين المستصفى ل2/226ل

 (.2/152مغني المحتاج ل (6ل

 (.2/235( ين قليوبي وعميرة ل2/66أقرب المسالك ل(4ل
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 ء:تفصيل عند الفقها وفي هذا الشرط

 يحكينم عينلى الميندين الشافعية والحنابلة: إلى أنه لاو الحنفية، من رحمهما الله( أبو يوسف ومحمدلذهب الصاحبان 

 .(1لبالتفليس، إلا إذا كان ماله لا يفي بديونه الحالة

 وقال المالكية: يحكم على المدين بالإفلاس، في حالتين:

 المال.الأولى: أن يكون دينه الحال يزيد على ما بيده من 

  .(2للا تفي بالدين المنجلالثانية: إذا كان ما بيده يزيد على الدين الحال، ولكن تلك الزيادة، 

ين  المدين  
دين أداء ديونهم، وتلك الديون تزيد على ما بيد المبولكن لما كان سبب التفليس مطالبة الدائن أو الدائنر

ر ق  السببان غير متحقِّ  نمن المال، وهذا ، لذا لا نرى وجاهة قوية للحالينة لمن بيده من المال ما يزيد على الدين الحالِّ  بالنسبة ين 

 الثانية التي يرى المالكية فيها جواز الحكم على المدين بالإفلاس.

  الحالَّة نهو  الامتناع عن الوفاء بديامسالشرط الخ

 ماله مع قدرته عليه، يستحق العقاب، برفعه ة الزائدة علىوذلك لأن المدين المماطل الممتنع عن الوفاء بديونه الحالَّ 

ه للغرماء،  رُ مال  هر ه، وأما المدين المنصاع للحق الذي يُظ  ليستوفوا حقينوقهم منينه، لا للحاكم، ليأمره بالأداء، فإن امتنع فلَّس 

 .(6ليكون ثمة داع لتفليسه وإيذائه

 ينين حكم ما إذا طلب المفلسُ تفليس  نفسه: تنبيه

  الغريمر  تفليس طلبُ من شرط القلنا: 
ر
 نفسه، فهل يجاب إليه؟  تفليس   ، ولكن إذا طلب المفلسُ التفليس   أو الغرماء

لَّسُ بطلبه هو لأن الحجر عليه  ؛ذهب بعض الفقهاء إلى أن المفلس إذا طلب تفليس نفسه، لا يجاب إليه، أي: لا يُف 

 .(4لحق لغرمائه لا له

 .(5ل، ولأن الحجر على معاذ كان بالتماسه هوفيه لأن له غرضا ظاهرا ؛لبه طجابته إلىلى إإ وذهب الشافعية في وجه:

 

                                                 

 (.3/566( ين المغني ل1/636على شرح ابن قاسم ل( ين حاشية الباجوري 6/161انظر: بدائع الصنائع ل (1ل

 (.6/234حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل (2ل

 (. 3/132( ين الذخيرة ل6/62أقرب المسالك ل (6ل

 (.6/666مطالب أولي النهى ل (4ل

 (.12/222تكملة المجموع ل (5ل
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وذلك لأن علة الحكم بالتفليس هو: طلب الغرماء وحماية  ؛ولعل الراجح هو القول بعدم الحجر والتفليس بطلبه

وإلا لما أقدم على أمر يجلب ار بالغرماء، يقصد بتفليسه الإضرأموالهم، لا مصلحة المدين، فلذا لا يجوز تفليسه بطلبه هو، وقد 

 له عارا.

ٍّ ف، يدل على أن الحكم بتفليسه لم يكن بطلبه هو، بل كان من عند رسول الله  كما أن سياق حديث معاذ  عن أبي 

ي نٍ  : لأن رسول الله رضي الله عنهما بن كعب مالك عن أبيه ه، وباعه في د  وهذا صريح بأن ، (1لكان عليه( حجر على معاذ مال 

 .لا بطلب من معاذ  كان من عند رسول الله  الحجر على معاذ 

 

                                                 

 (.11تقدم تخريجه لص/ (1ل
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 المبحث الخامس

 حقوق الغرماء على المفلس

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول ــ ملازمة الغريم المفلس:

 إذا حكم على المدين بالإفلاس، ففيه ثلاث حالات: 

 ة.معلوم العسِالمدين الحالة الأولى: أن يكون 

 .ةيسِالحالة الثانية: أن يكون معلوم الم

 الحالة الثالثة: أن يكون مجهول الحال.

 :ففي الحالة الأولى: وهي أن يكون المدين معلوم العسِة

كما أن يطالبه بدينه،  في هذه الحالة لا يجوز للدائنإلى أنه فذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية والحنابلة: 

 ودليلهم في ذلك: يلازمه، ووجب عليه إنظاره إلى وقل الميسِة،رم عليه أن يح

، والمعنى: أن الله تبارك وتعالى أمر بإنظار المعسِ، ومن (1ل ژ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەژ قوله تعالى: ينين  1

 نجل.المدينه   فيوجب إنظاره، حرمل ملازمته، كما

تصدقوا »: في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله   في عهد رسول الله  عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجلينين  2

، وهذا نص في (2ل«وليس لكم إلا ذلكخذوا ما وجدتم، »لغرمائه:   رسول اللهفقال بلغ ذلك وفاء دينه، عليه، فلم ي ، فتصدق الناس«عليه

 وز.ازائد عما وُجد عنده، فلا  لازمته، أمرمأن الغرماء ليس لهم إلا ما وجدوا عند المدين، ف

هذا الحديث: لوفي الرواية الأخيرة: التعاون على البر والتقوى، ومواساة المحتيناج  في شرح النووي قال الإمام

 .(6لومن عليه دين، والحث على الصدقة عليه، وأن المعسِ لا تحل مطالبته، ولا ملازمته، ولا سجنه(

]أي القاضي[ أنه فقير، خلىَّ سبيله،  م  لر وإن ع  لازمة المدين، قال الكاساني: لوذهب عامة الحنفية إلى أن للغريم م

 .(4ل(لأنه ظهر أنه لا يستوجب الحبس، فيطلقه، ولكن لا يمنع الغرماء عن ملازمته عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم

                                                 

 ( 632لالبقرة:  (1ل

 (.5تقدم تخريجه لص/ (2ل

 (.4/136مسلم ل حشرح النووي على صحي (6ل

 (.6/166بدائع الصنائع ل (4ل
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و دخل داره لحاجته، لا يتبعه، بل . يدور معه أينما دار، ولا يجلسه في موضع، لأنه حبس، ول.وجاء في الهداية: ل

 (1ليجلس على باب داره إلى أن يخرج(

فقينالوا: المينراد بالييند: الملازمينة، وباللسينان: ، (2ل«لصاحب الحينق الييند واللسينان: » واستدلوا لذلك بقوله 

 .(6لالتقاضي

 : أتيلما ي لمدين المعسِ، وذلكوالذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول القائل بأنه لا يجوز للغرماء ملازمة ا

 أولا: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.

 لفظ لاليد(، الذي استنبطوا منه معنى لالملازمة(. استدل بها الحنفية ليس في الصحيحن الحديث الذي أثانيا: 

يتينه  لا فائدة من وراء ملازمته ووجب إنظاره شرعا، ن المعسِ الذي ليس له مال،أ ثالثا: سينوى الحيند مينن حرِّ

 .وعقلا االشخصية التي هي أثمن للإنسان من كل شيء شرع

وأما الحالة الثانية والثالثة: وهي التي يكون المدين فيها معلوم الميسِة، أو مجهول الحال، فتفصيلها في المطلب الثاني 

 التالي: 

 المطلب الثاني ــ حق حبس المدين:

 :كما سبق ث حالاتن ثلامإن المدين المفلس لا يخلو 

 إما أن يكون معلوم العسِة، وقد سبق حكمه في المطلب الأول.

 وإما أن يكون معلوم اليسِ والملاءة.

 وإما أن يكون مجهول الحال.

ه، أن يطالبينه أجلُين الذي حلَّ  لر ، أو المنجَّ ين الحالِّ فلصاحب الدَّ بحيث يفي مالُه بدينه، فإن كان معلوم الميسِة: 

 إبلُ  ل  م  در را، فق  ك  استسلف من رجل ب   الله  أن رسول   ب على المدين قضاء تلك الديون فورا، لخبر أبي رافع بالوفاء، ويج

                                                 

 (.622ين6/621الهداية ل (1ل

(، ولكن لم أطلع على هذا اللفظ فيما لدي من المراجع من كتب 2/22هذا الذي استدل به الحنفية في هذا المقام، انظر: الاختيار لتعليل المختار ل (2ل

مَّ به أصحابه، فقال:  أن رجلا تقاضى رسول الله  ما روي عن أبي هريرة الحديث، والذي اطلعل عليه، هو:  دعوه، فإن »، فأغلظ له، فه 

 (.   2622(، رقم ل5/32، صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل ل«لصاحب الحق مقالا

 (.2/22انظر: الاختيار شرح المختار ل (6ل
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 ب  : لم أجد فيها إلا خيارا ر  ه، فقللُ ر  ك  أن أقضي الرجل ب   الصدقة، فأمرني رسول الله 
أعطه، إن خيار الناس، : » ، فقال(1ليا  اعر

 .(2ل«أحسنهم قضاء

أنه قال:  ه، لما روي عن النبي س  ب  ى، ح  ب  أ   إلى القاضي، والقاضي يأمره بقضاء الدين، فإن   ه الغرماءُ ع  ف  ر   ى،ب  أ   فإن  

ه وعقوبته» ض  ر 
 .(6ل«ليو الواجد ظلم، يحل عر

 ه يسِا أو عسِا.ه، فعلى القاضي أن يحبسه حتى يتضح حالُ س  حب   الغرماءُ  ب  ل  ط   وأما إن كان مجهول الحال: فإن  

 .هه، لا يخرجه من السجن حتى يقضي دين  ظهر يسُِ  فإن

ج  من السجن فورا، لقوله تعالى: وإن ظهر عسُِ  رر  .(4ل ژ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەژ ه، أُخ 

 :وإن لم يظهر له حال، أخرج من السجن بعد حبسه مدة، واختلفوا في تحديد هذه المدة، قيل: إنهينا شينهر، وقيينل

 .(5لثة أشهر، وقيل: ستة أشهرثلا :شهران، وقيل

الدين قلة وكثرة، فإن كان لا ينزجر مقدار  الشخص، و حال   سب تقدير القاضي، يراعي في المدةوالأصح أنها بح

 ه في الغالب.حالُ  إلا بالحبس الطويل، أطال حبسه، وإلا أخرج بعد مدة تكفي لأن يتبينَّ  

 لسداد دينه: نفسه ارإيجعلى إجبار المدين المفلس  طلب الثالث ينين الم

 إذا كان للمفلس صنعة، فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه لسداد دينه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

ليقضي به دينه، ذهينب إلى هينذا الحنفيينة، والمالكيينة،  ون لا يجبر على الاكتساب بالصنعةن المديإ القول الأول:

 .(3لوالشافعية، والحنابلة في رواية عنهم

 . ذلك، بالكتاب، والسنةواستدلوا على

                                                 

كرة وقلوص، وهي الصغيرة ووي رحمه الله: لالب كر من الإبل: فبفتح الباء، وهو الصغير، كالغلام من الآدميين، والأنثى: ب  قال الإمام الن (1ل

باعيةكالجارية، فإذا استكمل سل سنين  يا بتخفيف الياء ودخل في السابعة، وألقى ر  اعر ب  ي ة بتخفيف الياء، وأعطاعها ر 
اعر ب  ، والأنثى: ر  باع  ، فهو ر 

  (.4/215فيفها(، شرح النووي على صحيح مسلم لبتخ

 (.1322ل [113(، رقم ]4/214صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة والمزارعة، باب اقرقاض الحيوان واستحباب توفيته خيرا نا عليه ل (2ل

، والنسائي، كتاب الحوالة، باب مطل الغني (6323(، رقم ل43ين4/45أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره ل (6ل

(، والمراد بليِّ الواجد: أي: مطله، 2/311(، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة ل4322(، رقم ل616ين6/613ل

ول: ظلمني، وعقوبته: حبسينه، والواجد: القادر على الأداء، ومعنى يحل عرضه وعقوبته: أي الذي يجد ما يندي، يحل عرضه للدائن، بأن يق

 (. 2/311تعليقات محمد فناد عبد البافي على سنن ابن ماجه ل

 (.232لالبقرة:  (4ل

 (. 3/133( ين المحلى ل2/31ل (1/621المهذب لأقرب المسالك ين ( ين 245( ين الجوهرة النيرة لص/6/224انظر: فتح القدير ل (5ل

 (.3/531( ين المغني ل16/262( ين المجموع شرح المهذب ل3/152( ين الذخيرة ل1/563أحكام القرآن للجصاص ل (3ل
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، فقد أوجب الله تعالى إنظار المعسِ، ولم يلزمه (1ل ژ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەژ : فقوله تعالى: أما الكتاب

  بشيء آخر، فدل ذلك على أنه لا يجبر على الكسب بالصنعة، أو بأي عمل آخر لقضاء دينه.

ه، في ثمار ابتاعها، فكثر دينُ  قال: أصيب رجل في عهد رسول الله    سعيد الخدريفما روي عن أبي وأما السنة:

خذوا ما »لغرمائه:  ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله «تصدقوا عليه: »فقال رسول الله  

رماء، لم يأمره بالاكتساب لهم، فدل على أنه لا يجبر ه بين الغمال   م  سَّ بعد أن ق   ، فالرسول (2ل«وجدتم، وليس لكم إلا ذلك

 على الاكتساب.

قال به ابن حزم ه ما دام معسِا، إن المديون يجبر على الكسب بالصنعة، ليحصل ما يقضي به دين   القول الثاني:

 ومن أدلتهم على ذلك: ، الظاهري، والحنابلة في الرواية الثانية عنهم

، فقالوا: لإن الآية الكريمة توجب استئجاره، لأن (6ل ژ ى  ئا    ئا  ئە     ئە           ې  ى  ژ قوله تعالى:  ينين  1

 الميسِة لا تكون إلا بأحد وجهين: 

 إما بالسعي على المعايش.

 وإما بلا سعي.

ره ، فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله تعالى الذي أمره تعالى بابتغائه، فنأم(4ل ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ وقد قال تعالى: 

ه، ويقوم بعياله ونفسه، ولا نضعه يضيع نفسه وعياله، والحق اللازم له  .(5لونلزمه التكسب، لينصف غرماء 

ق  قد دخل المدينة، وذكر أن وراءه مالا، فداينينه النيناس،  ينين ما روي أن النبي  2 قا  في دينه، وكان سَ   باع سَ  

ا، وباعه بخمسة أبعرةسَ    فركبته ديون، ولم يكن وراءه مال، فسماه الرسول  ، وجه الدلالة من الحديث: أن الحرَّ لا يباع، (3لق 

 فثبل أنه باع منافعه.

                                                 

 (.232لالبقرة:  (1ل

 (.5تقدم تخريجه لص/ (2ل

 (.232لالبقرة:  (6ل

 (.12لسورة الجمعة:  (4ل

 (.3/166المحلى ل (5ل

 (.3/52السنن الكبرى، باب ما جاء في بيع الحر المفلس ل (3ل
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ھ        ھ  ھ   ے  ژ : لبأن الله تعالى أمر بالقسط، ونهى عن المطل والظلم في قوله تعالى: ابن حزم ينين ما ذكر 6

مة بالقسط، وترك مينن صينحَّ إفلاسينه ليينناجر وامن القوإنصاف الغرماء من المفلس القادر على الكسب، ، (1ل ژ ے

 .(2للغرمائه، ظلم ومطل، فلا يجوز شيء منه، وبما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يناجر المفلس في شر صنعة(

في كسبه فضلة  يتضح نا سبق أن الراجح هو القول الثاني القائل بأنه يجبر على الكسب، ولكن بشرط أن يكون

 نفقته ونفقة من تلزمه مننتهم، وذلك:  كافية عن

 دلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.الأأولا: لقوة 

ن القصد من الحكم بالتفليس والحجر عليه، إنما هو لحق الغرماء، وسداد دينه، ولا شك أن إجباره على الكسب، طريق أثانيا: 

 يمكن التوصل به إلى وفاء دينه، وهو المقصود. من طرق الوصول إلى هذا الهدف، ولا سيما إذا كان في كسبه ما

  بع ة بيع دار المفلسالمطلب الرا

 :قولين إذا كان للمفلس دار لا غنى له عن سكناها، فهل يجوز بيعها لسداد دينه أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على

الحنابلة، واستدل أصحاب هذا الأول: لا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها، ذهب إلى هذا الحنفية، و القول

 .(6لالرأي، بأن هذا نا لا غنى للمفلس عنه، فلم يصرف في دينه، كثيابه وقوته

، واستدلوا بالسنة ر، واختاره ابن المنذالمالكية والشافعيةالثاني: تباع داره، ويكرقى له بدلها، ذهب إلى هذا  قولال

 والمعقول:

 .(4ل«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»قال لغرماء المدين المفلس:  ينين أما السنة: فما روي من أن النبي  1

، ومن المعلوم أن لفظة لما( من ألفاظ العموم، فيشمل كل «خذوا ما وجدتم: »وجه الدلالة من الحديث: قوله 

 .(5للهالمفلس، عين ماله، فوجب صرفه في دينه، كسائر أموا ما وجده الغرماء، ونا وجدوه داره، ولأن دار  

 المناقشة: 

له : لبأن الحديث قضية في عين، ويحتمل أنه لم يكن لينناقش أصحاب الرأي الأول الاستدلال بهذا الحديث قائ

ق  به عليه، فإنه المذكور قبل ذلك، فقد روي أن النبي «خذوا ما وجدتم»قال:  ، ويحتمل أن النبي عقار  ، أي: نا تُصُدِّ

                                                 

 (.3لالمائدة:  (1ل

 (.3/162المحلى ل (2ل

 (.562ين3/563( ين المغني ل2/446انظر: مجمع الأنهر ل (6ل

 (.5تقدم تخريجه لص/ (4ل

 .(16/221ين  المجموع شرح المهذب ل (6/262حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل (5ل
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ق به عليه، والظاهر «خذوا ما وجدتم» وا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال ، فتصدق«تصدقوا عليه»قال:  ، أي: نا تُصُدِّ

 .أنه لم يتصدق عليه بدار وهو محتاج إلى سكناها

ولأن الحديث مخصوص بثياب المفلس وقوته، فنقيس عليهما داره التي يحتاج إلى سكناها، كما أن قولهم: نكرقي له 

 لفظ الحديث، فما كان لهم جوابا عنه، يكون جوابا لنا.دارا، مناقض لعموم 

ينين القياس: وهو: أن العرف جرى بأن الشخص إذا كان يحتاج إلى مال، يبيع داره، ويستأجر دارا ليسينكنها،  2

رر باكت  .(1ل رائها، ولذا لا تباع على المفلس ثيابهينوذلك بخلاف الثياب، فإن العادة لم ا  

 : 

ستطيع أن أقول: لا بد في المسألة من التفصيل، وهو: أن ينظر إلى حال المفلس الاجتماعية، ومنزلته في نا سبق أ

فضل للغرماء، فتباع  انا يناسبه، وكانل لقيمته أفضل  أعلى من مستواه وه يسكنها، فإن كانل دارُ  تيالمجتمع، وإلى الدار ال

 لحالته، أو لم تكن لقيمتها فضل للغرماء، فلا داعي لبيعها. ةر مناسبناسبه، وأما إن كانل الداتعليه، ويُشرقى له دار 

ناسبه، وأما الغرماء: تا له دارا ن  ر  فَّ قد و  وأرى أن هذا فيه رعاية للجانبين، للمفلس: لأنه لا تباع عليه داره، إلا و

اء رعاية لهم، وبذلك نكون قد وفقنا فإذا كانل الدار كبيرة، وبيعل، واشرُقيل له دار صغيرة تناسبه، ويرجع بالفضل للغرم

 بين الرأيين.

 .(2لوأما إن كان له داران، يستغني بسكنى إحداهما، بيعل الأخرى مطلقا، لأن بها غنى عن سكناها

ه أعيان أموال أفلس بأثمانهينا، بعض الغرماء، أو كان جميع مالر  مالر  ولو كانل الدار التي لا يستغني عنها، عينُ 

من أدرك ماله بعينينه عنيند : » ، وذلك لقول النبي ةها في هذه المسألط التي ذكرناوفلهم أخذها بالشرووجدها أصحابها، 

 .(6ل«رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره

ولأن منع الغرماء من أخذ أعيان أموالهم، يفتح باب الحيل أمام المحتالين، بأن يجيء من لا مال له، فيشرقي في ل

ار يسكنها، ويمتنع على أربابها أخذها لتعلق حاجته بها، فتضيع أموالهم، فعلى هذا للغرماء أخذ أعيان ذمته ثيابا يلبسها، أو د

أموالهم، ولو لم يبق لها شيء يحتاج إليه، لأنه أعيان أموال الناس، فكانوا أحق بها منه، كما لو كانل في أيديهم أو أخذها منهم 

 .(4لا(غصب

                                                 

 (.16/222المجموع شرح المهذب ل (1ل

 (.3/562المغني ل (2ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (6ل

 (.532ين3/562المغني ل (4ل
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 المبحث الخامس

 جده صاحبه عند المفلسالمال الذي وحكم 

 وفيه ستة مطالب:

 ةة حق الاسترداد  المطلب الأول

به، أو يكون أسوة بالغرماء؟ اختلف  ماله عنده، فهل يكون أحقَّ  الغرماء عين   القاضي رجلا، فوجد أحدُ  س  لَّ إذا ف  

 أقوال: ثلاثةالعلماء فيه على 

ة، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يختار المحاصَّ إلا أن يرقكها و، السلعة أحق بها إن صاحب   لأول:ا القول

 .(1ل، وأبي هريرةوروي ذلك عن عثمان، وعليٍّ 

 ودليلهم في ذلك: 

 .(2ل«ه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيرهمن أدرك مال  : » قوله السنة النبوية، وهي ينين  1

ع متاعه عند من اشرقاه منه، وقد أفلس، فهو أحق به من سائر قالوا: إن الحديث بعمومه يدل على أنه إذا وجد البائ

 .(6لالغرماء، فيأخذه إذا كان له غرماء

ينين المعقول: وهو أن الإفلاس إنما ثبل لعجز المدين عن تسليم العين، وإذا كان تسليم العين مقدورا، فلا يجري  2

 .(4لاحكم التفليس بالنسبة لصاحب العين، وهو المطلوب هن

احب السلعة بين أن يأخذها ينظر إلى قيمة السلعة يوم التفليس، فإن كانل أقل من الثمن، خُيرِّ  ص الثاني:القول 

 .(5لصَّ الغرماء، وإن كانل أكثر، أو مساوية للثمن، أخذها بعينها، قال بهذا الإمام مالك وأصحابهأو يحا

مينن »يقينول:  ل: سمعنا رسول الله قا بالسنة، وهي ما روي عن أبي هريرة واستدل أصحاب هذا القول 

 .(3ل«أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره

                                                 

 (.3/563( ين المغني ل16/223: المجموع شرح المهذب لانظر (1ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (2ل

 (.6/62سبل السلام ل (6ل

 المرجع السابق. (4ل

 (.2/646بداية المجتهد ل (5ل

 (.12يجه، انظر لص/تقدم تخر (3ل
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وجه الدلالة من الحديث: أن القصد من هذا السياق، هو الرفق بصاحب السلعة، لكينون سينلعته باقيينة، وإنينما 

رناه، وإلا لم تكن له ميزة مع بقاء سلعته عند  .(1لالمفلس يتحقق ذلك إذا حكمنا له بما قرَّ

ن صاحب المتاع، أسوة للغرماء فيه على كل حال، وبهذا قال الحسن، والنخعي، وابن شينبرمة، إ القول الثالث:

 .رحمهم الله والإمام أبو حنيفة

 ودليلهم في ذلك: 

إمساك السلعة، فلم يكن لينه أن يرجينع في ذلينك  فيأن البائع بعد تسليمه السلعة إلى المشرقي، أسقط حقه ينين  1

 الرهن إلى الراهن، ليس له حق الرجوع فيه.لإفلاس، كالمرتهن إذا سلَّم  با

ينين أنه لمَّا ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، وهو الإفلاس، فيساويهم في الاستحقاق، وهو المال الذي عند  2

 .(2لالمفلس

م رجلا، فأ صاب أحد الغرماء عين ماله، يتضح نا سبق، أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه إذا فلَّس الحاك

 ه، ويكون أسوة الغرماء، وذلك لما يأتي: ك  ر  فهو أحق به، إلا أن يشاء ت  

 أولا: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.

د على سبيل الوثيقة وليس ببدل، والثمن ههنا ب دل ثانيا: أن المبيع يفارق الرهن، فإن إمساك الرهن، إمساك مجرَّ

ر استيفاؤه، رجع إلى المبدل، وهو السلعة المباعة.  عن العين، فإذا تعذ 

ختلفوا في الشرط، فينإن بقيناء ثالثا: إذا كان بائع السلعة القائمة والغرماء تساووا في سبب الاستحقاق، لكن ا

ن أدرك ماله بعينه عند م»وهو قوله: عليه الصلاة والسلام:  شرط لملك الفسخ، على ما هو صريح في حديث النبي  العين

ه، دون من لم يجده، (6ل«رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره د  متاع  ج   .(4لوهو موجود في حق من و 

  لصاحبها الدائن بذل الغرماء ثمن السلعةةة  المطلب الثاني

أحق بينه، إلا أن رجحنا فيما سبق الرأي القائل بأن الحاكم إذا فلَّس رجلا، فأ صاب أحد الغرماء عين ماله، فهو 

 يلزمه قبوله أم لا؟هل يشاء تركه، ويكون أسوة الغرماء، ولكن إن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليرقكها، ف

                                                 

 (.2/612بداية المجتهد ل (1ل

 (.2/236الهداية ل (2ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (6ل

 (.3/562المغني ل (4ل
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 فيه قولان للفقهاء: 

يجوز له ه، وليس له الرجوع، ذهب إلى هذا المالكية، واستدلوا لذلك: بأن الرجوع إنما القول الأول: يلزمه قبولُ 

 .(1لل  له بكماله، لم يكن له حق الرجوع، كما لو زال العيب عن المبيعن الضر في الثمن، فإذا بذلحقه ملدفع ما ي

القول الثاني: لا يلزمه قبوله، وله حق الرجوع، نصَّ عليه الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله، 

 ودليلهما  في ذلك: 

، والحديث (2ل«ن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيرهم: »ينين السنة النبوية: وهي قوله  1

صريح في أن البائع إذا أدرك سلعته عند المفلس بعينها، فله أخذها، ولا يُج بر  على أخذ ثمنها من الغرميناء، لأن حقينه في ذمينة 

 أخذه.المفلس، وليس في ذمة غيره من الغرماء، وما دام قد وجد ماله بعينه عنده، فله 

  إن بذل  ينين  2
ر
بدفع الحق من غير من هو عليه، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه، كما لو أعسِ الزوج  تبرع   الغرماء

 .(6ل، فإنه لا يلزمها ذلك، وكذلك في مسألتناالفسخ   الزوجةُ  ه لترقك  ا غيرُ له  ذ  بالنفقة، فب  

 الرقجيح: 

ئل: بأنه إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليرقكها، لم الثاني القا قولبعد هذا العرض، فإني أرى رجحان ال

 ، وذلك لما يأتي:في ماله الذي وجده عند المفلس يلزمه قبوله، وله حق الرجوع

 قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي. أولا:

يس له الرجينوع فيينه، ضرر ن القول بأنه إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليرقكها، لزمه قبوله، ولأ ثانيا:

ين آخر، فيحاص الغرماء، فيقل نصيبه من الدين الذي له على المفلس، وبذلك  ؛صاحب السلعةب لأنه لا يأمن ادد ثبوت د 

 .(4ل«في الإسلام لا ضرر ولا ضرار: » يتضر، وقال النبي 

                                                 

 (.3/166( ين الذخيرة ل6/236حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل (1ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (2ل

 (. 3/542المغني ل (6ل

ين وابن ماجه عن عبادة بن الصامل، في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ( مرسلا من حديث يحيى المازني 2/645رواه مالك في الموطأ ل (4ل

(، وفي زوائد ابن ماجه: لهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، لأن إسحاق بن الوليد، قال الرقمذي، 2642(، رقم ل2/634ما يض بجاره ل

(، إلا أن في 2641وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامل، وقال البخاري: لم يلق عبادة(، كما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ل

 (.635ين2/634لجعفي، وهو متهم، انظر: تعليقات محمد فناد عبد الباقي على سنن ابن ماجه لإسناده: جابر ا
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لأنه قيند زال ن له حق الفسخ في هذه الحال، للبائع، لم يك إلى المفلس، فبذله المفلسُ  الثمن   الغرماءُ  ع  ف  د   هذا وإن  

العجز عن تسليم الثمن، فزال حق الفسخ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه، فتمكن من الأداء، أو غلل أعيان ماله، 

الوصول فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء، بحيث يمكنه أداء الثمن كله، لم يكن للبائع الفسخ، لزوال سببه، ولأنه أمكنه 

 .(1لإلى ثمن سلعته من المشرقي، فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس

 رجوع البائع إلى ماله الذي باعه للمفلس بعد الحجر عليه ةة  المطلب الثالث

بعد ثبوت الحجر عليه، فشراؤه صحيح، ولكن هل يثبل للبائع  بثمن في ذمته إذا اشرقى المفلس من إنسان سلعة

 له أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: الرجوع إلى عين ما

كان عالما بفلسه أم لم أ سواء  ، أي: لا يثبل له حق الرجوع إلى عين مالهمطلقا الفسخ حق ليس له القول الأول:

 ورواية عند الحنابلة أيضا.، ذهب إلى هذا الحنفية، والمالكية، ورواية عن بعض فقهاء الشافعية، يكن

بأنه باعه مع العلم بإفلاسه وخراب ذمته، فلم يثبل له حق الفسخ، كما لو اشرقى سلعة معيبة لك: واستدلوا لذ

صرِّ  أيضاأما مع العلم بعيبها، و ي والاستقصاء، ومن المفروض إعينلان الحيناكم  ؛إن لم يكن عالما بفلسه، فهو مق  لعدم التحرِّ

 .(2لبالتفليس، وتشهيره بين الناس

، ذهب إلى و غير عالرينمٍ سواء باعه عالما بفلسه، أ ،له حق الفسخ طلقا، أي: أنَّ ر الفسخ مله خيا القول الثـاني: 

من أدرك ماله بعينه عند » قال: أنه عن النبي ، ودليلهم في ذلك: ما رويفي رواية أخرى عنهم هذا بعض الشافعية والحنابلة

( عام يشمل كل من و  لم   ، ومن المعلوم أن لفظ(6ل«رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره ه عند المفلس، سواء كان متاع   د  ج  ن 

 .(4لبغير علم وقد باعه قبل الإفلاس أو بعده، وسواء كان باعه بعلم أ

وهو: إن باعه عالما بفلسه، فلا فسخ له، وإن باعه من غينير علمينه بينذلك، فلينه حينق  التفصيل، :القول الثالث

فإن من اشرقى متاعا معيبينا، تدلوا لما ذهبوا إليه: بقياسه بمشرقي المعيب، الفسخ، ذهب إلى هذا بعض فقهاء الحنابلة، واس

وعلم بعيبه ورضي به، ليس له حق الفسخ بسبب هذا العيب، بخلاف ما إذا اشرقاه وهو لا يعلم بهذا العيينب، وكينذلك في 

 .(5لمسألتنا

                                                 

 (.3/542( ين المغني ل16/621المجموع شرح المهذب ل (1ل

 (.6/32( ين سبل السلام ل541ين3/542( ين المغني ل3/162الذخيرة ل (2ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (6ل

 (.3/541المغني ل (4ل

 .(3/541المغني ل (5ل
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ا بفلسه، فلا فسخ له، وإن باعه من غير علمه القائل: بأن من باعه عالم نا سبق يتضح لي رجحان القول الثالث

ما إن جهل ألك حق الفسخ والرجوع إلى ماله، و، لأنه إن باعه عالما بفلسه، فلا عذر له، وعلى هذا لا يمبذلك، فله حق الفسخ

، واغرق البائع لأن البائع قد يكون غريبا عن البلد، أو يكون قد دلَّس  عليه المشرقي، وتظاهر بالغنى ؛حاله، فله حق الفسخ

 بمظهره.

 شيئا من ثمنه  البائع قبض الذيالمبيع ةة  الرابعالمطلب 

إن وجد البائع المبيع عند المفلس، وقد قبض شيئا من ثمنه، فهل له حق الفسخ أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 

 ثلاثة أقوال: 

الشافعي ماء بباقي الثمن، ذهب إلى هذا يسقط حق البائع من الرجوع إلى العين، ويضب مع الغر القول الأول:

 ، واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:الظاهري، وإسحاق، وأحمد بن حنبلداود في القديم، و

ته بعينها عند عأيما رجل باع سلعة، فأدرك سل»قال:  أن رسول الله  أما السنة: فهي ما روي عن أبي هريرة 

 .(1ل«شيئا، فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء رجل قد أفلس، ولم يكن قد قبض من ثمنها

بينَّ  أن البائع إذا قبض من ثمن السينلعة شينيئا، ثينم أفلينس المشينرقي،  وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول 

 .(2لووجدها عنده بعينها، فليس له الرجوع، وإنما يكون أسوة للغرماء بباقي الثمن

 مناقشة الحديث: 

مرسلا، لأن أبا بكر  نوقش هذا الحديث بأنه مروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن النبي 

 إذا رضي بذلك. :أي :ل أسوة الغرماء( وإن صح فمعنى قوله ،ليس بصحابي، ولا حجة في المراسيل

 رد المناقشة: 

نا قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن أبي قللفي كتابه المغنى بقوله: وقد رد ابن قدامة تلك المناقشة  

والدار قطني في سننهم متصلا،  ،وابن ماجه ،وأخرجه أبو داوود ،بن عبد البراكذلك ذكره  ،بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

فلا يض  ،حجة وعلى أن المرسل ،فإن راوي المسند معه زيادة لا يعارضها ترك مرسل الحديث لها ،فلا يض إرسال من أرسله

 .(6ل(إرساله

                                                 

 (.6521( ل6522(، رقم ل622ين6/621أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات ل (1ل

 (.3/531المغني ل (2ل

 (.3/531المغني ل (6ل
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 الحديث على ظاهره أولى من تأويله. حمل  ثم إن 

 وأما المعقول: فإن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشرقي وإضرارا به وليس ذلك للبائع.

 .(1لعنه الضرفيزول  ،مناقشة دليل المعقول: قد يقال: لا ضرر على المشرقي في ذلك لأن ما له يباع ولا يبقى له

شينقيص  ولا تفإنه قيمته تنقص بال ،لا يندفع الضر بالبيعلرد المناقشة: وقد رد ابن قدامة هذه المناقشة بقوله: 

كالرد بالعيب  ،فلم يجز تشقيصه ،ولأنه سبب يفسخ به البيع ؛فيتضر المفلس والغرماء بنقص القيمة  ،يرغب فيه مشقصا

ولا فرق بين كون المبيع عينا واحدة أو عينينين لمينا ذكرنينا مينن  ،أولى من قياسه على النكاح ،وقياس البيع على البيع ،والخيار

 .(2ل(الحديث والمعنى

ن البائع إذا قبض شيئا من الثمن، والعين باقية، كان بالخيار بين أن يرد ما قينبض مينن الينثمن، إ القول الثاني:

 .(6لضارب مع الغرماء فيما بقي، ذهب إلى هذا، المالكيةويرجع في العين المبيعة، وبين أن لا يرجع في العين، وي

فيه رعاية للجانبين:  وربما يكون دليله أن ،المالكية فلم أجد دليلا لهذا الرأيوأما عن دليلهم: فبحثل في كتب 

ن ذلك ليس فيه تفريقا لأ ؛فلا ضرر في ذلك على المفلس أو الغرماء ،ما قبض وأخذ سلعته كلها البائعُ  دَّ فإذا ر   ،البائع والمشرقي

فينلا  ،فيما بقي من سينلعته الغرماء   وكذلك إن حاصَّ  ،لأنه قد حصل  على سلعته بعينها ؛كما أنه لا ضرر على البائع ،للصفقة

 فلا يأخذ أكثر من حقه. والله أعلم ،لأنه قد أصبح واحدا منهم ؛يكون في ذلك ضرر أيضا على الغرماء

وع بخصم ما بقي من الثمن، أي: يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الينثمن، نه يثبل له الرجإ القول الثالث:

 ذهب إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الجديد.

 ،فجاز أن يرجع به إلى بعضها ،ن التفليس سبب يرجع به العاقد إلى جميع العينأ هو:ودليله في ذلك: القياس، و

وتارة  ،خر عيباأو وجد أحدهما بالآ ،وهو ما إذا ارتدت ،وذلك أن الزوج يرجع تارة بجميع الصداق ،كالفرقة قبل الدخول

 .(4لوهو ما إذا طلقها ،بالنصف

 مناقشة هذا الاستدلال: 

أولى  ينين كما ذكرناينين قياس البيع على البيع ولالأول هذا الاستدلال: فقد قال ابن قدامة:  قولناقش أصحاب ال

 .(5ل(النكاحمن قياسه على 

                                                 

 المرجع السابق. (1ل

 المرجع السابق. (2ل

 (.2/622بداية المجتهد ل (6ل

 (.16/626المجموع شرح المهذب ل (4ل

 (.3/531المغني ل (5ل
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ثم  ،الأول القائل بأن البائع إن كان قد قبض من ثمن سلعته شيئا قولأن ال -والله أعلم -بعد هذا العرض أرى

 هو الراجح لما يأتي: ،أرى أن هذا الرأي ، فإني أسوة للغرماء بباقي الثمنفيكون  ،فقد سقط حق الرجوع ،أفلس المشرقى

 دل بها أصحاب هذا الرأي.أولا: قوة الأدلة التي است

، الغرماء بباقي الثمن وإن شاء حاصَّ  ،ورجع في جميع العين ،إن شاء رد ما قبضه ،ن القول بأن البائع مخيرأثانيا: 

فيكون بذلك قد  ،فيرجع ،ة قد زاد ثمنها عن وقل البيععلأن البائع قد يرى أن السل ؛قد يكون فيه ضرر بالغرماء والمفلس

ففي  ،ولا يرجع ،الغرماء   فيحاصو  ،وقد يرى أن سلعته قد نقص ثمنها عن وقل البيع ،على المفلس والغرماء الزيادة   ت  وَّ ف  

 دون المشرقي المفلس والغرماء. ،هذا الرأي نفع للبائع

 ،وقد ينقص ذلك من قيمتهينا ،فيه تفريق للصفقةف ،: بأن له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمنكذلك فإن القول

 .لمشرقي  المفلس والغرماءفيتضر ا

أم بقي كما  ،أم نقص ،وأما القول: بأنه يكون أسوة للغرماء بباقي الثمن سواء زاد ثمن السلعة عن وقل البيع

ولمصلحة المشرقي  ،لأنه رضي بالثمن الأول وإن زادت قيمتها بعد ذلك :لمصلحة البائع ،قول فيه رعاية لمصلحة الجانبين ،هو

ه كينما هينو حينق الآخينرين مينن  فيما كان من المال عند المفلس، م  هُ صَّ افحنه كان أحد الغرماء، لأ :المفلس والغرماء وهذا حقو

 أعلم. تعالى واللهالغرماء، 

  اةة إذا وجد البائع سلعته عند المفلس، وقد تلف بعضه المطلب الخامس 

 :من أمرين إذا وجدها ناقصة فلا يخلوفأما  ،لم تنقص ولم تزد التي ذكرنا حكم ما إذا وجد البائع العين المبيعة

م بعض انهداأو أو السيارة،  ،تلف بعض الثوب، كإما أن يكون نقصان جزء لا ينقسم عليه الثمن ولا يصح إفراده بالبيعينين 

 .الدار

  :قولفأ ه الخاص،حكممنهما ولكل  ،أو نخلة مثمرة تلفل ثمرتها ،كثوبين تلف أحدهما ،نقصان جزء ينقسم عليه الثمن أوينين 

ولا  ،عند المشرقي المفلس ناقصة نقصان جزء لا ينقسم عليه الثمن السلعة   وجد البائعُ وهي ما إذا المسألة الأولى: 

 :قوليناختلف الفقهاء في هذه الحال على  ،يصح إفراده بالبيع

 :ب إلى هينذاذهين ،بثمن سينلعته الغرماء   يحاصو  :أي ،الغرماءبوكان أسوة  ،س للبائع الرجوعيل :الأول قـول ال

 .(1لوفقهاء الحنابلة ،إسحاق

                                                 

 (.3/546المغني ل (1ل
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 واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:

 .(1ل«من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره: »أما السنة: فهي قوله 

وجده  لم يجد ماله بعينه، بل ، فمفهومه المخالف: أنه إذا«من وجد متاعه بعينه: » قوله وجه الدلالة من الحديث، 

 ،فإذا تلف بعضه لم يجده بعينه ،شرط أحقيته بالمبيع، أن يجده بعينهولأن القيد بمنزلة الشرط،  ؛، فليس له أن يأخذهوقد تغيرَّ 

 وكان أسوة للغرماء. ،ولهذا لم يكن للبائع الرجوعففات الشرط، 

مة وانقطاع ما بينهما من المعاملة، وأما المعقول: فإن البائع إذا أدرك المبيع بعينه، حصل له بالرجوع فصل الخصو

بخلاف ما إذا وجد بعضه، ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن أو يأخذه بقسطه مينن الينثمن، لأنينه فينات شرط 

 (2لالرجوع

 :ففيه تفصيل، وهو أنه الرأي الثاني:

 .بيع ناقصا بجميع الثمنالم فإن البائع يرجع في ،بأن ذهب ذلك بآفة سماوية ،إن لم يجب في مقابلة ما ذهب أرش

ويضب مينع  ،فإن البائع له أن يرجع في المبيع بحصته من الثمن ،يببأن أتلفها أجن ،وإن وجب النقصان بأرش

 ،ذهينب إلى هينذا الإمينام مالينك ،ويرجع المشرقي على الأجنبي بالأرش ،الغرماء بحصة ما تلف من العين المبيعة من الثمن

 .الله مام الشافعي رحمهوالإم ،والعنبري ،والأوزاعي

 : أتيواستدلوا بما ي

فله حينق  ،فقد وجد سلعته ناقصة ،لأن هذا حقه ؛يضب مع الغرماء بالثمن فلا كلام اختار البائع أن   أولا: إن  

 ولا يجبر على أخذ السلعة ناقصة. ،فيضب به مع الغرماء ،المطالبة بالثمن

فإن البائع يرجع في بآفة سماوية، بأن ذهب  ،ب في مقابلة ما ذهب  أرشولم يج ،يرجع بعين ماله اختار أن   ثانيا: إن  

أخذه  ،المشرقي إذا اختار إجازة البيع فإن  ،عينها بآفة سماوية في يد البائع ، كمن اشرقى دابة فذهبلبيع ناقصا بجميع الثمنالم

 فكذا هذا. ،بجميع الثمن

 ،بيينع بحصينته مينن الينثمنالبائع يرجع في الم فإنَّ  ،جنبيذهب ذلك بفعل أ بأن   ،وجب النقصان بأرش ثالثا: إن  

 لأنَّ  ؛وإنما كان كذلك ،ويرجع المشرقي على الأجنبي بالأرش ،ويضب مع الغرماء بحصة ما تلف من العين المبيع من الثمن

                                                 

 (.12تقدم تخريجه لص/ (1ل

 (.3/546المغني ل (2ل
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فإذا  ،جع به البائعلر ،ولو كان ذلك الجزء موجودا ،دل عن الجزء الفائل من المبيعبالأرش الذي يأخذه المشرقي من الأجنبي 

 .(1لرجع بما قابله من الثمن ،كان معدوما

وكان أسينوة  ،لم يكن للبائع الرجوع  ،نا سبق يتضح لي رجحان الرأي الأول القائل: بأنه إذا تلف بعض المبيع

 :وذلك ،لغرماءبا

 .لقوة أدلته أولا:

 نص قد ،«ه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق بهمن أدرك متاع: »والذي يقول فيه  لأن حديث الرسولثانيا: 

 والمعروف أنه لا اجتهاد مع النص.، وجود المبيع بعينهأن أحقيته بالمبيع، يكون عند على 

وجد البائع السلعة عند المشرقي المفلس ناقصة نقصان جزء ينقسينم عليينه : ما إذا وهي ــ المسألة الثانية

 :قولينتلف الفقهاء في ذلك على فقد اخ ،كثوبين تلف أحدهما  ،الثمن

 ،ويضب بجميع الثمن مع الغرماء ،البائع بالخيار بين أن يرقك ما بقي من المبيع بحصته من الثمن الأول: القول

سواء تلف بآفة  ،ويضب مع الغرماء بحصة ما تلف من المبيع من الثمن ،وبين أن يرجع فيما بقي من المبيع بحصته من الثمن

 فالحكم واحد  في رجوع البائع. ،ل أجنبيمفعل المشرقي أو بعأو ب ،سماوية

 .لذهب إلى هذا المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد بن حنب

  على ذلك بما يأتي: واستدلوا 

من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس » ن السالم من المبيع قد وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله أينين  1

 .(2ل«و أحق بهفه

ن البائع يستحق المبيع في يد المفلس بالثمن، كما يستحق المشرقي المبيع في يد البائع بالثمن، ثم المشرقي إذا أينين  2

 .ايأخذه بحصته من الثمن، فكذلك هذ وجد بعض المبيع في يد البائع، كان له أن  

 .(6لالمبيع جميع   وجدو كما ل ،الرجوع فيهه فكان ل ،بعينهالبائع لأنه مبيع وجده ينين  6

ذهب إلى هينذا الإمينام أحميند بينن حنبينل في الروايينة  الغرماء،ب، ويكون أسوة الثاني: لا يرجع ببقية العين القول

 .(1لوالتي نقلها عنه أبو طالب من فقهاء الحنابلة ،الراجحة

                                                 

  (.16/621( ين المجموع شرح المهذب ل56ين5/52مواهب الجليل ل (1ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (2ل

 (.544ين3/546( ين المغني لابن قدامة ل16/622( ين المجموع شرح المهذب ل6/233حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل (6ل
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 وهو: الرأي بالمعقول،هذا واستدل أصحاب 

فلم يملك الرجوع كما لو قطعل يد  ،ولأن بعض المبيع تالف ؛عينا واحدة فأشبه ما لو كان ،لم يجد المبيع بعينه أنه

 .(2لالعبد

وبينين  ،من هذا العرض يتضح لي رجحان الرأي الأول القائل بأن البائع بالخيار بين الرجوع فيما بقي من المبيع

 :وذلك ،عدم الرجوع

 .لقوة أدلتهأولا: 

 فدخل في عموم الحديث. ،البائع بعينه أن السالم من المبيع قد وجدهثانيا:

 لفرعان(:

 لأن البائع ما أدرك ماله بعينه. ؛فهو بمنزلة تلفه ،أو وقفه ،أو وهبه ،باع المفلس بعض المبيع إن  ينين  1

 ،أو مرض ،أو كتابة أو كبر ،أو نسي صناعة ،كعبد هزل ،مع بقاء عينه ،نقصل مالية المبيع لذهاب صفة إن  ينين  2

لكنه يتخير بين أخذه ناقصا  ،لا يخرجه عن كونه عين ماله ،لأن فقد الصفة ؛لم يمنع الرجوع ،أو كان ثوبا فخلق ،أو تغير عقله

أو  ،أو علم ،أو هزال ،لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن ؛وبين أن يضب مع الغرماء بكمال ثمنه ،بجميع حقه

 .(6لفيصير كنقصه لتغير الأسعار ،نحوه

  الحاصلة عند المشتري المفلسالزيادة المتصلة  السادس ةةطلب الم

ونحو  ،أو القرآن ،أو الكتابة ،وتعلم الصناعة ،والكبر ،كالسمن ،عند المشرقي المفلس زيادة متصلة إذا زاد المبيع

 فقد اختلف الفقهاء في رجوع البائع ومنعه على رأيين: ،ذلك

ذهب إلى هذا فقهاء  ،الثمنفي الغرماء بويصبح أسوة  ،تمنع رجوع البائع الزيادة المتصلة في المبيع أنالرأي الأول: 

 الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم.

                                                                                                                                                                  

 (.544ين3/546المغني ل (1ل

 (.3/546المغني ل (2ل

 المرجع السابق. (6ل
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ولأن النماء لم  ؛: بأن هذه الزيادة حصلل في ملك المفلس، فلم يستحق البائع أخذها كالمنفصلةعلى ذلك واواستدل

 . (1لالهيصل إليه من البائع، فلم يستحق أخذه منه كغيره من أمو

ورواية عن الإمام  ،والشافعي ،ذهب إلى هذا مالكة لا تمنع رجوع البائع في المبيع، الزيادة المتصلأن الرأي الثاني: 

 أحمد.

 بالسنة والمعقول:هذا الرأي، استدل أصحاب و

درك ماله من أ: »يقول قال: سمعنا رسول الله أما السنة: فقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

 .(2ل«فهو أحق به من غيره ،بعينه عند رجل قد أفلس

والعين المبيعة إذا  ،فهو أحق بها ،المفلس دوجه الدلالة من الحديث: يدل هذا الحديث على أن من أدرك عين ماله عن

 .(6لفيكون للبائع  حق الرجوع فيها ،زادت زيادة متصلة فهي موجودة بعينها ولم يتعلق حق الغير بها

اقشة الاستدلال بالحديث: ناقش أصحاب الرأي الأول الاستدلال بهذا الحديث قائلا: لبأن الخبر محمول على من

من وجد متاعه على صفته، ليس بزائد، ولم يتعلق به حق آخر، وههنا قد تعلقل به حقوق الغرماء، لما فيه من الزيادة، لما ذكرنا 

يمنينع  مانعا من الرجوع من غير ضرر يلحق بالمفلس، ولا بالغرميناء، فين ن  من الدليل بحقه أنه إذا كان تلف بعض المبيع 

وإذا رجع في الزائد  ،فما رجع إلا فيما باعه وخرج منه ،ولأنه إذا رجع في الناقص ؛الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أولى

 .(4ل(فكان بالمنع أحق ،واسرقجع ما لم يخرج منه ،لم يبعه أخذ ما

 .فلا تمنعه المتصلة كالرد بالعيب ،فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلةأنه  ،ول: فهووأما المعق

 هذا الاستدلال: دو ر  

 بأنه قد فارق الرد بالعيب من وجهين: هذا الاستدلال  القول الأول  أصحابُ  دَّ وقد ر  

 بخلاف مسألتنا. ،فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة وتركها للبائع ،أحدهما: أن الفسخ فيه من المشرقي

                                                 

 (.3/542المغني ل (1ل

 (.12تقدم تخريجه لص/ (2ل

 (.3/552( ين المغني ل16/216ح المهذب ل( ين المجموع شر6/236حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل (6ل

 (.3/542المغني ل (4ل
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 ،والفسخ ههنا لسبب حادث ،وهو العيب القديم ،كان لمعنى قارن العقد ،لفسخ في الرد بالعيبان أالوجه الثاني: 

 .(1لفسخ النكاح الذي لا يستحق به اسرقجاع العين الزائدةبفهو أشبه 

 الرقجيح: 

ويكينون  ،تمنع البائع من الرجينوع ،متصلةنا سبق يتضح لي رجحان الرأي الأول القائل بأن زيادة المبيع زيادة 

 ،كما أن أدلة أصحاب الرأي الثاني لم تسلم من المناقشة ،وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي ؛الغرماءبأسوة 

 أعلم. تعالى والله ،والقول بهذا الرأي أولى حتى لا يضار الغرماء والمفلس

  اصلة عند المشتري المفلسالح  الزيادة المنفصلة طلب السابعالم

، فقد اتفق الفقهاء عينلى أن والكسب، والثمرة، كالولد ،عند المشرقي المفلس إذا حدث في المبيع زيادة منفصلة 

 .(2لوفقهاء الحنابلة ،والشافعي ،الإمام مالك اذهب إلى هذ ، رجوع البائع في المبيع :أي ،لا تمنع الرجوعالزيادة المنفصلة 

 :قوليندة المنفصلة عن المبيع تكون للمفلس أم للبائع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ولكن هل الزيا

والرواية الراجحة عند  ،ذهب إلى هذا الإمام الشافعي ،الزيادة المنفصلة عن المبيع تكون للمفلس الأول: القول

 الحنابلة.

 :واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول

، وجه الاستدلال من الحديث: أن النماء، والغلة للمشينرقي، لكينون (6ل«نالخراج بالضما: »أما السنة: فقوله 

 الضمان عليه.

ه بعيب  ؛وأما المعقول: فما ذكره ابن قدامة بقوله: لولنا أنها زيادة انفصلل في ملك المشرقي، فكانل له، كما لو ردَّ

خ العيب بالعيب أو الخيار أو الإقالة، وفسخ به اسرقجاع العين، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة، كفسولأنه فسخ استحق 

 (4لالنكاح بسبب من أسباب الفسخ(

                                                 

 (.3/542( ين المغني ل12/243( ين تكملة المجموع ل6/234حاشية الدسوقي ل (1ل

 (.3/552( ين المغني ل16/214( ين المجموع شرح المهذب ل6/236حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل (2ل

، أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشرقى عبدا، «الخراج بالضمان: »عن عائشة رضي الله عنها، قالل: قال رسول الله  (6ل

( ين والرقمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشرقي العبد، ويستغله، ثم يجد به عيبا 6523(، رقم ل6/662فاستعمله، ثم وجد به عيبا ل

ي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم(، 1235(، رقم ل6/531ل (، وقال: لهذا حديث حسن صحيح، وقد رُور

 (.4422(، رقم ل6/255ن لوأخرجه النسائي، كتاب البيوع ، باب الخراج بالضما

 (.551ين3/552المغني ل (4ل
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 ورواية أخرى عن الإمام أحمد. ،ذهب إلى هذا الإمام مالك ،الزيادة المنفصلة تكون للبائع الثاني: القول

فكانل  ،لأنها زيادة ؛تكون للبائع ،ونتاج الدابة ،ن الزيادة المنفصلة كولد الجاريةهذا الرأي: بأواستدل أصحاب 

 .(1لللبائع كالمتصلة

 : أنه لا بد في المسألة من التفصيل، وهو: لي والذي يظهر

في بطنها جنينين، فوليندت عنيند المشينرقي كان أصلها ومنشأها عند البائع، كمن باع دابة  الزيادة المنفصلة إن   أنَّ 

المشينرقي،  أصينلها في ملينك حصينلتكون تابعة لأصل الملك، وأما إن لأنها حصلل في ملكه، ف ؛اأحق بهالبائع  المفلس، فإنَّ 

في حينديث  لأن هذه الزيادة حصلل في ملك المشرقي، فتكون لينه، وقولينه  ؛، فإن المشرقي أحق بهاكحليب البقر والغنم

لك المشرقي كانل حكم بأن الزيادة التي حصلل في م ، يشهد بذلك، فإن النبي (2ل«الخراج بالضمان»عائشة رضي الله عنها: 

له، وأما الزيادة التي كان أصلها في ملك البائع، فالحديث مسكوت عنها، ويجب إرجاعها إلى القاعدة الفقهيينة التيني تقينول: 

 .(6للالتابع تابع(

                                                 

 (.3/551( المغني ل5/56مواهب الجليل ل (1ل

 (.44تقدم تخريجه لص/ (2ل

(، وقال العلامة علي حيدر في شرح هذه القاعدة: ليعني: التابع للشيء في الوجود، تابع لذلك الشيء في الحكم، 1/631غمز عيون البصائر ل (6ل

لو اغتصب شخص فرسا من آخر،  ..ثلا: في بطنها جنين، دخل الجنين في البيع بلا نص عليه، لأنه تبع لها، فيتبعها في الحكم، فلو بيعل بقرة م

ونتجل عنده مهرا مثلا: فالمهر لصاحبها، تبعا لها، وليس للمغتصب أن يدعيه لنفسه، كذلك في الرهن، فلو رهن رجل عند شخص ناقة، ونتجل 

 (.1/46اج يكون رهنا أيضا تبعا لأمه، ولا يحق للراهن أن يأخذه قبل فك الرهن(، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام لعند المرتهن، فالنت
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 المبحث السادس

 تصرفات المفلس

 :وفيه مطلبان

   تصرفات المفلس قبل الحجر عليه المطلب الأول 

 ين:قولفات المفلس قبل الحجر عليه، على اختلف الفقهاء في حكم تصر

ما يفعله المفلس المدين قبل حجر الحاكم عليه من بيينع، أو هبينة، أو إقينرار، أو قضيناء بعينض  نَّ إالأول:  القول

الحنفيينة،  مينن الغرماء، أو غير ذلك من التصرفات، فهو جائز نافذ، فيكون كسائر النيناس، ذهينب إلى هينذا جمهينور الفقهيناء

 :يأتينابلة، واستدلوا على ذلك بما والشافعية، والح

 قبل الحجر عليه، يعتبر رشيدا، غير محجور عليه، فينفذ تصرفه كغيره. سن المفلأينين  1

 . (1لن سبب المنع من التصرف، هو الحجر، فلا يتقدم المسبب على السببأينين  2

ير عوض معقول إذا كان لا يلزمه، الثاني: إن المفلس قبل الحجر عليه، لا يجوز له إتلاف شيء من ماله بغ القول

ونا لا اري العادة بفعله، ويجوز بيعه وابتياعه إذا لم يكن فيه محاباة، وكذلك لا يجوز إقراره بالدين لمن يتهم عليه، ذهب إلى 

 هذا الإمام مالك رحمه الله.

ين، وهذا هو السبب الحقيقي للحجر عليه مستق فما دام السبب كان بلا، واستدل على ذلك: بأن ماله محاط بالدَّ

موجودا، كان المسبب موجودا، وهو عدم التصرف في ماله، إلا فيما يلزمه، كالنفقة على من يعوله، وكالأضحية، والصدقة 

 .(2لاليسيرة، وكل ما جري العرف به من التصرفات لمثل هذا الشخص

 الرقجيح: 

 : مما سبق يتضح لي أنه لا بد في المسألة من التفصيل، وهو

ةُ  ؛نفذأن تصرفات المفلس في ماله إن كانل نا اعتاده الناس، فإنها ت يَّ التصرينف في  لأن الأصل في الإنسان، حرِّ

ماله، إلا بدليل يغيرِّ هذا الأصل، والدليل المغيرِّ لهذا الأصل، هو الحجر، ولم يتحقق، فيعمل بالأصل، وهو حق التصرف في 

 ماله.

                                                 

 (.562ين3/532( ين المغني ل6/133( ين الأم ل5/31الفتاوى الهندية ل (1ل

 (.2/616بداية المجتهد ل (2ل
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ابتياعه مالا لم يكن بيعه و معتاد، كهبته كل ماله لأحد أولاده، أو لزوجاته، أو وأما إذا ثبل أنه تصرف تصرفا غير

لأن السبب في تفليسه، والحجينر  ؛فإنه يمنع من هذا التصرفأو لمن يتهم بهذا البيع والابتياع بالنسبة له، من عادته ابتياعه، 

يَّة تصرفه قبل حجر الح ة مطلقة ينافي هذا الهدف، فيمنع منهعليه، هو حماية أموال الغرماء، والقول بحرِّ يَّ لأنه  ؛اكم عليه، حرِّ

 حيلة للضر بالآخرين، فيمنع منها، والله تعالى أعلم.

 تصرفات المفلس بعد الحجر عليه   ةة الثاني المطلب

ذ تصرفه في أمواله أم لا ،على المفلس ر  جر متى حُ   :؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولينهل يُنّفَّ

ذ في  نَّ إول: الأ القول أو  ،مالا له ةأو أصدق امرأ ،أو وقف ،أو هبة ،تصرف ببيع فإن   ،شيء من مالهتصرفه لا يُن فَّ

 والحنابلة. ،والشافعي في الرواية الراجحة ،ومالك ،ذهب إلى هذا الحنفية ،نحو ذلك لم يصح

ن حقوق الغرميناء تعلقينل ولأ ؛فلم يصح تصرفه كالسفيه ،بأنه محجور عليه بحكم حاكم :واستدلوا على ذلك

 .(1لكالمرهونة ،تصرفه فيها حَّ صر فلم ي   ،بأعيان ماله

فإن  ،ه موقوفف  فإن تصرو  ،أو أعتق ،أو أقرض ،أو وهب ،بأن باع ،الثاني: إن تصرف المفلس في أعيان ماله القول

المذهب  أضعف الروايتين في ا  القول هووهذ، لم ينفذ تصرفه ،وإن لم يف بدينه ،نفذ تصرفه ،وفاء بدينه ،كان فيما بقي من ماله

 الشافعي.

ولأنه حجر عليه لحق  ؛كغير المفلس ،ه لأعيان مالهبيع صحَّ  ،ه في ذمتهابتياعُ  بأن من صحَّ  :واستدل من قال بهذا

 .(2له موقوفا كالحجر على المريضفُ فكان تصرو  ،الغير

لأن كل من  ؛ه في ماله بعد الحجر عليه باطلف  أن تصرو  :هوو الأول، هو القولبعد هذا العرض، أرى أن الراجح 

 كالرهن لا يصح تصرف الراهن فيه. ،وجب أن يكون ننوعا من التصرف فيه ،تعلق بماله حق الغير

 وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما يأتي:

بأن زادت  ،ه بدينه مالُ إن وفىَّ حتى و ،وأعتق ،ووهب ،جميع ما باع دَّ رُ  ،إذا قلنا: إن تصرفه باطل في أعيان ماله

 .وفضل ما كان تصرف فيه عن الدين ،أو أبرئ من بعض دينه ،قيمته

                                                 

 (.562ين3/561( ين المغني ل2/66سالك لأقرب الم ( ين2/233( ين قليوبي وعميرة ل6/161بدائع الصنائع ل (1ل

 (.16/236المجموع شرح المهذب ل (2ل



41 

 

وإن لم  ،نفذ تصرفه ،فإن وفى ماله بدينه غير الذي تصرف فيه ،همالُ  م  سِّ قُ  ،تصرفه صحيح موقوف إنَّ  :وإن قلنا

نقينض منهينا  ،إلا بعض الأعيان التي تصرف فيهاوإن لم يف بدينه  ،نقض جميعه ،ه إلا أن ينقض جميع ما تصرف فيهمالُ  فر ي  

 ما الذي ينقض أولا؟ فيه وجهان: ، ولكنشيء

تنقض  ،فعلى هذا ،الوجه الأول: قال عامة الشافعية: ينقض الأضعف فالأضعف وإن كان متقدما في التصرف

 .فتق ثم الوقثم الع ،لأنه يلحقه الفسخ ،ثم البيع بعدها ،لأنه لا عوض فيها ،لأنها أضعف ،الهبة أولا

كما في تبرعات المريض المنجزة إذا عجز  ،الوجه الثاني: ينقض الآخر فالآخر من تصرفه عتقا كان أو هبة أو غيرهما

 .(1لفإنه ينقض الآخر فالآخر ،عنها الثلث

نه لأ ؛هفُ صح تصرو  ،أو تكفل ،أو اقرقض ،فاشرقى ،تصرف في ذمته أما إن   ،تصرف المفلس في أعيان ماله هذا إن  

 ؛الغرماء   هذه الديونر  ولكن لا يشارك أصحابُ  ،والحجر إنما يتعلق بماله لابذمته ،وإنما وجد في حقه الحجر ،أهل للتصرف

ويتبع بها بعد فك  ،فإن هذا في مظنة الشهرة ،فقد فرط في ذلك ،ومن لم يعلم ،لأنهم رضوا بذلك إذا علموا أنه مفلس وعاملوه

 . (2لور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةجمه ،ذهب إلى هذا، الحجر عنه

  نٍيْالمحجور عليه بدَ المفلس ةة إقرار المطلب الثالث

به الغرماء، تعلَّق الدين أو بعدهالإفلاس، بدين لزمه قبل الحجر، أقرَّ المحكوم عليه بإذا  ، وصادقه المقر له، وكذَّ

رو له؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:بذمته قولا واحد، ولكن هل يقبل إقراره   في حق الغرماء ليشاركهم المق 

أنه لا يقبل إقرار المفلس في حقِّ الغرماء، فلا يشاركهم في مال المفلس، قال به جمهور الفقهاء من  القـول الأول: 

 .هالحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمام الشافعي في أحد قولي

 : تيبما يأ استدل أصحاب هذا القول

ر عليه فيه، كالسفيه، أو كالراهن يقر على الرهن.أينين  1  ن المفلس محجور عليه، فلم يصح إقراره فيما حُجر

، وهو الغرماء فلم يقبل. 2 رِّ
 ينين أنه إقرار يبطل ثبوته حقَّ غير المقر

رَّ متهم في إقراره، فهو كالإقرار على غيره 6
 .(6لينين أن المقر

                                                 

 (.16/236المجموع شرح المهذب ل (1ل

 (.3/556( ين المغني ل16/231ح المهذب ل( ين المجموع شر2/613( ين بداية المجتهد ل6/233الهداية ل (2ل

 (.3/566( ين المغني ل16/233( ين المجموع شرح المهذب ل6/236( ين حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل6/233انظر: الهداية ل (6ل
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رو له، ذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي أن إقر القول الثاني: ار المفلس مقبول في حق الغرماء، فيشاركهم المق 

 .في قوله الثاني

 ودليله في ذلك: 

ينين أن إقراره حق ثبل بسبب منسوب إلى ما قبل الحجر، فوجب أن يشارك صاحب الحق بحقه الغرماء، كما لو  1

 ثبل حقه بالبينة.

فإن المريض لو أقرَّ لرجل بدين لزمه في حال الصحة، لشارك من أقينرَّ لينه في حينال  ينين قياسا بإقرار المريض، 2

 .(1لالمرض، كذلك هذا المفلس، لو أقرَّ بدين قبل الحجر، لشارك الغرماء، وكذلك إذا أقر بدين بعد الحجر

فلس المحجور عليه، يتعلينق الراجح من هذا الخلاف، هو القول الأول القائل: بأن إقرار الموالذي يظهر لي أن 

 : يأتي الغرماء، ولا يشاركهم، وذلك لمابذمته، ولا يقبل في حقِّ 

 أولا: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.

ين، ليشاركه الغرماء، ثم يسلمه إلى المفلس، وربما يقر بدين أثانيا:  نه لا ينامن أن يواطئ المفلس من يقر له بالدَّ

رو له سائر الغرماء لرجع كبير يزيد ع أكثر من نصينف المينال مينثلا إلى المفلينس لى دين جميع الغرماء عليه، فلو شارك هذا المق 

رِّ له.  المواطئ مع المق 

 نفقه المفلس المحجور عليه  طلب الرابع ة  الم

قته في كسبه، فإنه ففن اتفق العلماء على أنه إذا حجر على المفلس، وكان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته،

لناها من  ذلا حاجة إلى إخراج ماله مع غناه بكسبه، فلم يجز له أخ ماله، كالزيادة على النفقة، وإن كان كسبه دون نفقته، كمَّ

 ماله.

أعتق لمن  ه باق، وقد قال النبي لأن ملك   ؛عليه من ماله مدة الحجر وإن طالل ق  فر ن  وأما إن لم يكن ذا كسب، أُ 

، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء، ف هلك: »وأعطاه ثمنه  باعه النبي ولم يكن له مال غيره،  ه عن دبر،عبدا ل

 .(2ل.«.فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك

                                                 

 (.16/233المجموع شرح المهذب ل (1ل

 (.226[ ل41(، رقم ]6/32صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الزكاة، باب الإنفاق على النفس، والأهل ولذي القربى ل (2ل
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يدل على أن له أن يأخذ من .« .فإن فضل شيء ف هلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك: » وإن قوله 

ينلنفقة من اب عليه نفقته، كزوجته، ومن تلزمه نفقته من أقاربه، مثل الوالد  ماله قدر ما يكفي  ين والمولينودر ين، ين المعسِ 

  .(1لوغيرهم نن اب عليه نفقتهم

  

                                                 

( ين 565ين3/564( ين المغني ل16/222( ين المجموع شرح المهذب ل6/266( ين حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل6/233انظر: الهداية ل (1ل

(.3/621نيل الأوطار ل



43 

 

 الخاتمة:

َّ بإتمام هذا البحث الذي بذلل فيه جهدي،  في ختام هذا البحث أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وإنعامه علي 

ق   دو ذلك راجع إلى قصر إدراكي، سلُ فيه إلى الحق، فهذا من الله، وهو الذي أفإن وُفِّ عى إليه وأتمناه، وإن جانبي الصواب، فمر 

ل لُ إليه مينن فقه الإسلاميوحسبني أن بذلل جهدي في تقديم بحث عن: لالتفليس في ال (، ألخص للقارئ الكريم ما توصَّ

 نتائج، حسب ورودها في البحث: 

 ه بدينه وإن كثر.من لا يفي مالُ  المفلسين  1

 ذات الصلة:  ومن الألفاظ

 أ ين المعسِ: وهو المدين الذي ليس عنده مال أصلا.

كينان لكل واحد منهما معنينى خيناص، وإذا افرققينا  :هما لفظان إذا اجتمعينا افرققينا، أيالفقير والمسكين، ب ين 

 والحاجة. ، وأعني بهذا النوع: أهل العوزااجتمعا، أي كانا نوعا واحد

 ج ين الغارم: هو من عليه دين، ولكن لا يملك نصابا فاضلا عن دينه.  

 .ر هو: منع من نفاذ تصرف قوليج  ين الح   2 

    ن هو: ما ثبل في الذمة بأي سبب من الأسباب الموجبة له.ي  ين الدَّ  6

 ه.دينر  ه لسدادر مالر  على المدين، وبيعُ  ين يجوز الحجرُ  4 

م  مالُه بين الغرماء، فإن الحجر  لا يزول عنه من غير حكم الحاكم.ينين  إذا حكم الحاك 5   م بإفلاس المدين والحجر عليه، وقُسِّ

 ينين للإفلاس شروط، هي:  3 

 .المدين غرماء تفليسأ ينين طلب ال   

 .ب ينين كون الدين حالًا   

 جين ينين عدم اشرقاط حضور  المدين عند الحكم بتفليسه.  

 لى ما بيد المدين من المال.د ينين زيادة الدين ع   

 وفاء دينه.المدين المفلس عن  هين ينين امتناع  

 م على المفلس بالتفليس والحجر عليه، بطلب منه.ك  ينين لا يُح  6 

 المدين المعسِ. ينين لا يجوز للغرماء ملازمةُ  3 



44 

 

 ينين إذا أبى المدين الموسَ عن الوفاء بدينه، فللقاضي حبسه. 2 

، وصرف ما فضل عن لمدين، فضلة كافيه عن نفقته ونفقة عياله، يجبره الحاكم على الكسبينين إذا كان في كسب ا 12 

 .النفقة، للدائنين

، تباع عليه، وتشرى ا فضللقيمته وأعلى من مستواه الاجتماعي، وكاندار المفلس أفضل نا يناسبه،  لينين إذا كان 11 

 .، ويعطى فرق الثمن للغرماءله دار تناسبه

س الحاكم رجلا، ووجد أحد الغرماء عين ماله عنده، فهو أحقو به، إلا أن يشاء تركه، ويكينون أسينوة ينين إذا فلَّ  12 

 الغرماء.ب

ينين إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليرقكها، لم يلزمه قبوله، وله حق الرجوع في ماله الذي وجينده عنيند  16 

 المفلس.

 فسخ له، وإن باعه من غير علمه بذلك، فله حق الفسخ.ينين من باع للمفلس مالا عالما بفلسه، فلا  14 

 المبيع. ا من ثمنه، سقط عنه حق الرجوع فيإذا وجد البائعُ المبيع  عند المفلس، وكان قد قبض شيئينين  15 

 . ينين إذا وجد البائعُ العين  المبيعة عند المفلس ناقصة نقصان جزء لا ينقسم عليه الثمن، لم يكن للبائع حق الرجوع 13 

ينين إذا وجد البائعُ العين  المبيعة عند المفلس ناقصة نقصان جزء ينقسم عليه الثمن، كان للبائع الخيار بين الرجوع  16 

 الغرماء.يفيما بقي من المبيع، وبين عدم الرجوع، ويكون أسوة 

 الغرماء.يأسوة  ينين إذا زاد المبيع عند المشرقي المفلس زيادة متصلة، فليس للبائع الرجوع فيه، ويكون 13 

ي المفلس، فإن كان أصل الزيادة عند البائع، فإن البائع أحق بها، ينين إذا حدث في المبيع زيادة منفصلة عند المشرق 12 

 وإما إن حصل أصل الزيادة في ملك المشرقي، فإن المشرقي أحق بها.

، وأما إن كانل غير نفذ، وهي صحيحةانل نا اعتاده الناس، فإنها تينين تصرفات المفلس قبل الحجر عليه إن ك 22 

 . تنفذ، وهي باطلةمعتادة، فلا 

 ينين تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه، باطلة. 21 

نٍ لزمه قبل الحجر، فهذا الدين يتعلق بذمته، ولا يقبل في حق الغرماء، ولا  رَّ ق  ينين إذا أ   22  ي  المحكوم عليه بالإفلاس بد 

رو له يشاركهم  مال المفلس.في  الُمق 
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